
  

  

  

  

 اا ا  

 ا ا  

  

  
راد اإ 

ا     

 ،ا ا ا ا   

 روا ا  ا ا ،ا دو  



       
 

 
 
 

٥٣٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  

  الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي
  محمد بلیه حمد العجمي

الهیئــة العامــة للتعلــیم التطبیقــي ،  التربیــة الأساســیةكلیــة الــشریعة الإســلامیة، قــسم

  .دولة الكویت، والتدریب

  gmail.com@Mbleeh٧٤: البرید الالكتروني

  : ملخص

بیان المراد بالشرط الجزائي وخصائصه وأنواعه تمهیـدا لبیـان حكمـه هدفت الدراسة إلى 

 موقـف ضـیح وتو.بیان حكم الحكـم الـشرعي للـشرط الجزائـي و.في الفقه الإسلامي

مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي مــن هــذه القــضیة عنــد تناولــه لهــا وقــراره فیهــا ومــا 

المـنهج التحلیلـي، حیـث  واسـتخدمت الدراسـة .استند إلیه في هذا القرار من أصول

أقوم بتحلیل موقـف الفقهـاء المعاصـرین وأقـوالهم وأدلـتهم فـي القـضیة تمهیـدا لبیـان 

،  في قرارهتلك القضیة والأصل الذي اعتمد علیهالراجح منها وموقف المجمع في 

تخــذ فـــي طریقـــة فـــي الكتابــة منهجـــا موحـــدا كمـــا هــو متبـــع فـــي البحـــوث العلمیـــة او

أن الــشرط الجزائــي یختلــف :  وأبــرز مــا توصــلت إلیــه الدراســة مــن نتــائج.المقارنــة

، الـشرط الجزائـي عـن التـأخیر فـي تـسلیم المـسلم فیـه لا یجـوز .عن البیع بالعربون

لأنــه ربــا ، لأنــه عبــارة عــن دیــن ولا یجــوز اشــتراط الزیــادة فــي الــدیون عنــد التــأخیر

ً الجزائـــي متـــى رآه مجحفـــا للقاضـــي الحـــق فـــي تعـــدیل الـــشرط .صـــریح بـــلا خـــلاف

فلـو ،  لأن الأصل فیه وقوع الضرر بناء على خطأ مـن المـدین بـالالتزام،لأحدهما

   .ستحق الدائن الشرط الجزائيًكان الخطأ خارجا عن إرادته ولا ید له فیه لم ی

 - المـــدین المماطـــل- الفقهـــاء المعاصـــرین-الـــشرط الجزائـــي: الكلمـــات المفتاحیـــة

  .جمع الفقه الاسلامي الدولي م-البیع بالعربون
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Abstract:  

The current study aimed at explaining what is meant by the penal 
clause, its characteristics and types, in order to be illustrated in the 
view of the Islamic jurisprudence. Furthermore, the study sought 
to overview the formal legal opinion of the penal clause and 
verify the opinion of the International Islamic Jurisprudence 
Council on such issue and the main principles. The study adopted 
the analytical method as it analyzed the opinions of the 
contemporary jurists and their sayings and evidence in such 
matter in preparation for a clear indication of the most acceptable 
of such opinions, as well as the opinion of the Council and the 
origins on which such opinions were based. The study adopted a 
unified method in writing as used in writing the comparative 
scientific research. The results of the study revealed that the penal 
clause differs from the sale of the deposit and the penal clause for 
delay in handing over the  substance is not permissible, because it 
is a debt, and it is not permissible to stipulate an increase in debts 
on delay, because it is explicit interest without dispute. The judge 
has the right to amend the penal clause whenever he deems it is 
unfair to one of them, because the basic principle is that the 
damage occurred based on the fault of the debtor. The penal 
clause binds to the procrastinating debtor who caused the damage 
to the creditor due to failure or delay in carrying out the work he 
committed  . 

Keywords: penal clause- contemporary jurists- procrastinated 
debtor- sale in deposit, International Islamic 

Jurisprudence Council. 
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$  #  "       !  
:  

إن الحمـــد الله وحـــده، والـــصلاة والــــسلام علـــى مـــن لا نبــــي بعـــده، محمـــد بــــن 

  .ى االله علیه وعلى من والاه واستن بسنته إلى یوم الدینعبداالله، صل

  ،،،وبعد   

فإن الشرط الجزائي انتشر في العصر الحدیث نتیجة انتشار العقود الـضخمة بـین 

وتنفیــذه فــي ، وذلــك بهــدف الــضغط علــى المتعاقــد للوفــاء بالعقــد، الأفــراد والــشركات

  .الموعد المحدد

مقـصود بالـشرط الجزائـي وخصائـصه وقد حرصت في هذا البحث إلى بیان ال

 موقـف ثـم بیـان ،عـه وحكمـه الـشرعي وشروط استحقاقه وأنوا،اشتراطهوالفائدة من 

  .تند إلیه من أصول في قراره بشأنهوما اس، مجمع الفقه الإسلامي الدولي منه

اف اأ:  

لا شــــك أن لكــــل بحــــث هــــدفا یــــسعى إلــــى الوصــــول إلیــــه، ونتیجــــة یبغــــي 

ت فـــي حـــسباني عنـــد اختیـــار هـــذا الموضـــوع أهـــداف أتمنـــى تحقیقهـــا، وقـــد وضـــع

  :الوصول إلیها من خلاله وهي

تمهیدا لبیان حكمـه فـي الفقـه بالشرط الجزائي وخصائصه وأنواعه  بیان المراد -١

  .الإسلامي

  . حكم الحكم الشرعي للشرط الجزائي بیان-٢

ناولــه لهــا  بیــان موقــف مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي مــن هــذه القــضیة عنــد ت-٣

  .وقراره فیها وما استند إلیه في هذا القرار من أصول
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ا :  

لقـــد طرحـــت فكـــرة البحـــث عنـــدي تـــساؤلات عدیـــدة أردت الوصـــول إلیهـــا مـــن 

  : دراسة هذا الموضوع، ومن ذلك مثلا

ِ هــل وضـــعت حلــول حاســـمة لهـــذه القــضیة فـــ-١
ي ظـــل المجــامع الفقهیـــة؟، وهـــل ُ

  .ال فیها أم لا یزال الأمر قائما؟هذه الحلول منهیة للجدكانت 

  . ما مدى جواز الشرط الجزائي بین المتعاقدین-٢

 هل یعني صدور فتوى من مجمع فقهي یضم نخبة من أهل الفقه والفكـر فـي -٣

العــالم الإســلامي غلــق بــاب الاجتهــاد أو المناقــشة فــي الموضــوع أو القــضیة 

فربمــا كــان فــي إعــادة محــل الفتــوى، أم أن ذلــك یــسمح بدراســتها مــرة أخــرى، 

الدراسة تصحیح للفتـوى الـصادرة، نظـرا لتجـدد الحـوادث التـي تـستدعي إعـادة 

  .النظر؟

  :ارات ا  اع

  : ومن ذلك مثلاالشرط الجزائي أبحاث كثیرةلقد كتب في موضوع 

رسـالة ، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المحسن سعد الرویشد - 

  .م١٩٨٣ه الموافق١٤٠٤سنة ، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، وراهدكت

  .للدكتور علي السالوس،  الشرط الجزائي وتطبیقاته المعاصرة- 

  .للدكتور الصدیق الأمین الضریر، ي الشرط الجزائ- 

  .صوارط الجزائي للدكتور محمد حسین ال الش- 

ا :  

ـــ ي، حیـــث أقـــوم بتحلیـــل موقـــف ســـوف أتبـــع فـــي هـــذه الرســـالة المـــنهج التحلیل
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الفقهاء المعاصرین وأقوالهم وأدلتهم في القضیة تمهیدا لبیان الـراجح منهـا وموقـف 

المجمع في تلك القضیة والأصل الذي اعتمد علیـه، وأتخـذ فـي طریقـة فـي الكتابـة 

  .منهجا موحدا كما هو متبع في البحوث العلمیة المقارنة

ا :  

ع أن أقـــسمه إلـــى خمـــسة مطالـــب علـــى النحـــو وقـــد اقتـــضت طبیعـــة الموضـــو

  :التالي

  .تعریف الشرط الجزائي: المطلب الأول

  .أنواع الشرط الجزائي: المطلب الثاني

  .حكم الشرط الجزائي :ب الثالثالمطل

  .الشرط الجزائيفتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن : المطلب الرابع

فتـواه بـشأن الـشرط الأصـل الـذي اعتمـد علیـه المجمـع فـي : المطلـب الخـامس

  .الجزائي

   . البحثنتائج وبها أهم :الخاتمة


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  ا اول

اا ا   

إن الــــشرط الجزائــــي أحــــد مــــصطلحات القــــوانین المعاصــــرة، وقــــد انتــــشر فــــي 

ـــشركات، وذلـــك  ـــراد وال ـــشار العقـــود الـــضخمة بـــین الأف العـــصر الحـــدیث نتیجـــة انت

 وتنفیــــذه فــــي الموعــــد المحــــدد، كمــــا بهــــدف الــــضغط علــــى المتعاقــــد للوفــــاء بالعقــــد

  .سیتضح من شروطه

ولما كان الأمر كذلك فإن المناسب هنا الحدیث عن الشرط الجزائي كما ورد 

فــي الفكــرة القانونیــة، ثــم بعــد ذلــك أبــین حكمــه فــي الفقــه الإســلامي، وأتبعــه ببیــان 

  .موقف المجمع منه على بصیرة

" التعــویض الاتفــاقي"ن المــدني فالــشرط الجزائــي أو مــا یطلــق علیــه فــي القــانو

عبارة عن تعویض مقدر ومتفـق علیـه بـین العاقـدین فـي صـلب العقـد دون اعتبـار 

لقدر الضرر الواقع، ویـستحق حتـى ولـو لـم یكـن هنـاك ضـرر بالفعـل، لأنـه مجـرد 

  .وسیلة للإجبار على التنفیذ

 ٢٢٣ورغــم أن القــانون المــدني قــد نــص علــى قانونیــة هــذا الــشرط فــي المــادة 

یجـــوز للمتعاقـــدین أن یحـــددا مقـــدما قیمـــة التعـــویض بـــالنص "منـــه حیـــث قـــرر أنـــه 

، إلا أنــه لــم یــورد تعریفــا محــددا لــه، تاركــا "علیهــا فــي العقــد أو فــي اتفــاق لاحــق 

  .وضع التعریف لشراح القانون لیقوموا ببیانه

وبالرجوع إلـى كتـب شـراح القـانون یظهـر أن تعریفـاتهم للـشرط الجزائـي كانـت 

ٕ ومتقاربة في المعنـى، وان اختلفـت فـي الألفـاظ والـصیاغة، وأفـضلها القـول متعددة

اتفاق مسبق على تقدیر التعویض الذي یستحقه الـدائن عنـد عـدم : بأنه عبارة عن

تنفیذ المدین لالتزامه، أو عنـد التـأخر فیـه، یـستوي أن یـرد هـذا الاتفـاق فـي صـلب 

 یكون ذلك قبـل وقـوع الإخـلال العقد الأصلي، أم في اتفاق لاحق علیه، بشرط أن
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  .)١(بالالتزام

ومن هذا التعریف یظهر أن الشرط الجزائي ما هـو إلا اتفـاق علـى التعـویض 

بین المتعاقدین قبل وقوع الـضرر أو الإخـلال بـالالتزام یقـدران فیـه قیمـة التعـویض 

المستحق في حالة الإخلال أو التأخیر في التنفیـذ، والاتفـاق علـى الـشرط الجزائـي 

لا یلزم فیه وقت محدد، بل قد یكون هذا الاتفاق واقعا في صلب العقـد وكبنـد مـن 

  .بنوده، وقد یتم في اتفاق لاحق بینهما

وقــد ســمي الاتفــاق علــى التعــویض قبــل وقــوع الــضرر بالــشرط الجزائــي لأنــه 

ٕیوضع عادة كشرط من شروط العقد، ولكن لا یعني ذلك أنه شرط فیه، وانمـا هـو 

ن العاقــدین، قــد یــدرج فــي العقــد، أو یــتم الاتفــاق علیــه فــي ورقــة اتفــاق مــستقل بــی

  .منفصلة عنه

ومثــال الــشرط الجزائــي أن یتفــق العاقــدان فــي عقــد المقاولــة مــثلا علــى شــرط 

جزائي یلزم المقاول بالتسلیم بمواصفات معینة، أو یلزمه بالتسلیم في وقت محـدد، 

فـق علیهـا یلـزم بـدفع قیمـة على أنه متـى تـأخر فـي ذلـك، أو خـالف الأوصـاف المت

  .)٢(الشرط المتفق علیه بین العاقدین

وحـــین تنـــاول الفقهـــاء المعاصـــرون الـــشرط الجزائـــي وبیـــان أحكامـــه لـــم تخلـــو 

                                                 

  مطبعـةطبعـة ١٤١وهو تعریف الدكتور جلال محمـد إبـراهیم فـي كتابـه أحكـام الالتـزام ص) ١(

نظریــة الالتــزام للــدكتور أحمــد  :م، وهنــاك تعریفــات أخــرى تنظــر فــي٢٠٠٠الإســراء ســنة 

م، النظریـة العامـة للالتـزام ١٩٤٥مطبعة مصر سـنة ، طبعة ٤٤٢حشمت أبو ستیت ص

م، نظریــــة ١٩٧٦ دار النهــــضة العربیــــة ســــنة طبعــــة ،٥٦للــــدكتور جمیــــل الــــشرقاوي ص

  .م٢٠٠٢لمؤلف سنة  ا، طبعة٧٢الالتزام للدكتور أحمد شرف الدین ص

نظریة الالتـزام للـدكتور أحمـد ، ٧٩٥آثار الالتزام للدكتور عبد الرزاق السنهوري ص: ینظر) ٢(

، أصول أحكام الالتزام والإثبات للدكتور جـلال علـي العـدوي ٤٤٣حشمت أبو ستیت ص

  .٥٦، النظریة العامة للالتزام للدكتور جمیل الشرقاوي ص٦٩ص



       
 

 
 
 

٥٤٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

بحــوثهم مــن وضــع تعریــف لــه لیبینــوا الــشرط الــذي یتحــدثون عــن حكمــه، ولــذا ورد 

  .)١(الجزاء المترتب على الإخلال بالشرط: عنهم أكثر من تعریف، فعرف بأنه

نــص المتعاقــدین فــي العقــد علــى مبلــغ معــین یدفعــه مــن : وعــرف أیــضا بأنــه

  .)٢(أخل بالالتزام

اتفــاق بـین المتعاقــدین علـى تقــدیر التعـویض الــذي یــستحقه : وكـذا عــرف بأنـه

من شرط له عن الضرر الذي یلحقه إذا لم ینفذ الآخر مـا التـزم بـه، أو تـأخر فـي 

  .)٣(تنفیذه

ظهـر أن مفهـوم الـشرط الجزائـي فـي الفقـه الإسـلامي ومن التعریفات السابقة ی

اتفـاق مـدرج فـي العقـد أو لاحـق لـه، : والقانون الوضعي متفق على أنه عبارة عـن

  .ینص على التزام بدفع مبلغ معین عند الإخلال بتنفیذ العقد أو التأخر في تنفیذه

بینهمـا ، والفـارق )٤(الطریقـة یختلـف عـن البیـع بـالعربونوالشرط الجزائـي بهـذه 

واضح، فالعربون یستحقه البائع عند عدول المشتري عن العقد، بغض النظر عن 

وقـــوع الـــضرر علیـــه مـــن عدمـــه، بخـــلاف الـــشرط الجزائـــي، فـــلا یـــستحق إلا عنـــد 

حــدوث الــضرر، كمــا أن العربــون لا یجــوز تعدیلــه، علــى خــلاف الــشرط الجزائــي 

یــــضاف إلــــى ذلــــك أن الـــذي یجــــوز الاتفــــاق علــــى تعدیلــــه بالزیــــادة أو التخفــــیض، 

المتعاقــد بــالعربون یملــك عــدم تنفیــذ الالتــزام مقابــل تــرك العربــون، بخــلاف الــشرط 

                                                 

، بحث منشور بمجلـة ١٠٠اته المعاصرة للدكتور علي السالوس ص الشرط الجزائي وتطبیق)١(

  .هـ١٤٢٢المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، العدد الرابع عشر، الصادر سنة 

  .١٦٣ معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي وحامد قنیبي ص)٢(

ــــدكتور الــــصدیق الــــضریر )٣( ــــة مجمــــع ال٢/٥٠ الــــشرط الجزائــــي لل فقــــه ، بحــــث منــــشور بمجل

  .الإسلامي، العدد الثاني عشر

العقد الذي یتفق فیه العاقدان على : عرف بیع العربون بتعریفات كثیرة ویمكن تعریفه بأنه) ٤(

  . ًومفقودا عند العدول عنه، ًدفع مقدم یكون جزءا من بدله عند تمامه



       
 

 
 
 

٥٤٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

الجزائـــــي فالمتعاقـــــد ملـــــزم بإتمـــــام العقـــــد ودفـــــع العربـــــون عنـــــد الإخـــــلال بمدتـــــه أو 

  .)١(مواصفاته

  :خصائص الشرط الجزائي

ل بعد بیان صورة الشرط الجزائي وتعریفه على النحـو الـسابق یمكـن مـن خـلا

  :ذلك بیان تلك الخصائص التي یتمیز بها، وهي

 أن الشرط الجزائي اتفاق بین العاقدین على تقدیر قیمة التعویض یكون سابقا -١

على وقوع الضرر، ولذا یطلـق علیـه فـي القـانون مـسمى التعـویض الاتفـاقي، 

وٕاذا كــان الأصــل أن یقــوم القــضاء بتقــدیر التعــویض فــإن العاقــدین قــد یتفقــان 

دم تــــرك تقــــدیر التعــــویض لقاضــــي الموضــــوع عنــــد وقــــوع الــــضرر، علــــى عــــ

  .فیقدرانه بما یریانه بأنفسهما قبل وقوع الضرر

 كما یظهر من التعریف أن الشرط الجزائي لیست له صورة واحدة في الاتفاق -٢

علیــه، فقــد یــرد فــي صــلب العقــد الأصــلي الــذي یــربط بــین المتعاقــدین، كعقــد 

 فینص العاقدان علیه كشرط من شـروط ذلـك العقـد، المقاولة أو التورید مثلا،

وقـد یتفقـان علیــه فـي وثیقــة لاحقـة، بــشرط أن یكـون الاتفــاق علیـه قــد تـم قبــل 

  .)٢(وقوع الإخلال بالالتزام

 قــد یحــدد كجــزاء لعــدم قیــام المــدین -وكمــا ســبق البیــان – أن الــشرط الجزائــي -٣

فات المتفـــق علیهـــا فـــي بالتنفیـــذ أصـــلا، أو التنفیـــذ المعیـــب المخـــالف للمواصـــ

                                                 

ــــدكتور الــــصدیق الــــضریر )١( ــــة مجمــــع الفقــــه٢/٥٦ الــــشرط الجزائــــي لل  ، بحــــث منــــشور بمجل

  .الإسلامي، العدد الثاني عشر

، أحكام الالتزام للـدكتور جـلال ٧٩٨ للدكتور عبد الرزاق السنهوري صآثار الالتزام: ینظر) ٢(

نظریـــة الالتـــزام للـــدكتور أحمـــد حـــشمت أبـــو ســـتیت   ومـــا بعـــدها،١٤٢محمـــد إبـــراهیم ص

ة ، النظریــ٧١، أصـول أحكــام الالتــزام والإثبـات للــدكتور جــلال علـي العــدوي ص٤٤٣ص

  .٥٧العامة للالتزام للدكتور جمیل الشرقاوي ص



       
 

 
 
 

٥٤٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

العقــد، فیــسمى حینئــذ شــرطا جزائیــا لعــدم التنفیــذ أو التنفیــذ المخــالف، كمــا قــد 

یرد كشرط للتأخر في التنفیـذ عـن الموعـد المتفـق علیـه، فیـسمى حینئـذ شـرطا 

  .جزائیا للتأخر في التنفیذ

 ٕ أن الـشرط الجزائـي لـیس تقــدیرا موافقـا للـضرر الواقـع، وانمــا هـو تقـدیر جزافــي-٤

لمبلغ من المال عن ضرر متوقع قد یلحق بالدائن عند عدم الوفاء بالدین أو 

التأخر فیه، ومن ثم قد یكون المبلغ المتفق علیه أكبـر مـن قیمـة الـضرر، أو 

أقــل منــه، أو مــساو لــه، حیــث یعــد فــي مفهومــه عقوبــة للمــدین بــالالتزام عنــد 

ــــضرر الوا ــــر ال ــــیس مجــــرد جب ــــه، ول ــــذ أو التــــأخر فی ــــي عــــدم التنفی قــــع كمــــا ف

  .التعویض عن الضرر

 أن الشرط الجزائي التزام تبعـي ولـیس أصـلیا، ویقـصد بـذلك أنـه یبـرم فـي عقـد -٥

مــــستقل أو كــــشرط فــــي العقــــد دون أن یتعلــــق بــــالالتزام الأصــــلي فــــي العقــــد، 

فالهدف منه ضمان تنفیذ الالتزام الأصلي، وبناء على هذا فإن وجـود الـشرط 

الالتــزام الأصــلي وبقــاؤه صــحیحا، فــإذا بطــل الجزائــي معلــق علــى وجــود هــذا 

الالتــزام الأصــلي بــأي حــال بطــل بــالتبع لــه الــشرط الجزائــي، وفــي المقابــل لا 

  )١(یؤثر بطلان الشرط الجزائي على الالتزام الأصلي بشيء

  

  :فائدة الشرط الجزائي

حین یفكر العاقدان في وضع شرط جزائي فإنما یهدفان بـلا شـك إلـى تحقیـق 

تم الحــصول علیــه مــن وراء هــذا الــشرط، وقــد ذكــر شــراح القــانون غــرض معــین یــ

                                                 

، أحكام الالتزام للـدكتور جـلال ٧٩٨ للدكتور عبد الرزاق السنهوري صآثار الالتزام : ینظر)١(

نظریـــة الالتـــزام للـــدكتور أحمـــد حـــشمت أبـــو ســـتیت   ومـــا بعـــدها،١٤٢محمـــد إبـــراهیم ص

ــــشرقاوي ص، ٤٤٣ص ــــدكتور جمیــــل ال ــــزام لل ــــزام ٥٧النظریــــة العامــــة للالت ــــة الالت ، نظری

  .٧٦للدكتور أحمد شرف الدین ص



       
 

 
 
 

٥٤٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

أهــدافا عدیــدة یــسعى العاقــدان عنــد الاتفــاق علــى الــشرط الجزائــي إلــى جنیهــا مــن 

  : ورائه، وهذه الأهداف هي

 أن الشرط الجزائي یحقـق للـدائن بـالالتزام غایـة مهمـة، وهـي كـون هـذا الـشرط -١

 علــــى تنفیــــذ التزامــــه فــــي موعــــده وســــیلة مــــن وســــائل تهدیــــد المــــدین لإجبــــاره

وبالمواصفات المتفق علیها، ولـذا یلجـأ الـدائن غالبـا إلـى رفـع قیمـة التعـویض 

  . المقدرة في الشرط الجزائي بل والمبالغة فیها لضمان تحقیق هذا الهدف

 أن الشرط الجزائي قد یحقق للمدین بـالالتزام هـدفا مخالفـا لـسابقه، وذلـك حـین -٢

لة للتخفیف من مسئولیته عند إخلاله بـالالتزام، حیـث یـتم یتم استخدامه كوسی

الاتفاق على مبلغ تعویض یكون أقـل مـن مقـدار الـضرر المتوقـع أو الـضرر 

الفعلي الناشئ عن الإخلال بتنفیذ الالتزام أو التأخر فـي تنفیـذه، بحیـث یتقـي 

  .به المدین الحكم بمبلغ أكبر عند الإخلال أو التأخر في التنفیذ

الـــشرط الجزائـــي یعمـــل فـــي الغالـــب علـــى درء المنازعـــات المتوقعـــة، والتـــي  أن -٣

تــدور حــول تقــدیر التعــویض النــاتج عــن الخلــل فــي تنفیــذ الالتــزام أو التــأخر 

فیـــــه، ویعـــــد هـــــذا الهـــــدف هـــــو أهـــــم أغـــــراض الـــــشرط الجزائـــــي التـــــي یریـــــدها 

قع المتعاقدان، فالمعمول به في تعویض الأضرار أن یقوم الدائن بإثبات ما و

علیه من ضرر نتج عن خطأ وهكذا، ووجود الشرط الجزائي یرفع عنه ذلـك، 

حیث یؤدي إلى إعفاء الدائن من إثبات الضرر واستبعاد سلطة القاضـي فـي 

تقــدیر التعــویض، ولا یملــك غیــر الحكــم بتنفیــذ الاتفــاق التعویــضي عینــا عنــد 

  )١(حدوث الضرر فقط

                                                 

 ومــا بعــدها، أصــول أحكــام ١٤٦أحكــام الالتــزام للــدكتور جــلال محمــد إبــراهیم ص: ینظــر) ١(

، أحكــام الالتــزام للــدكتور مــصطفى ٦٩الالتــزام والإثبــات للــدكتور جــلال علــي العــدوي ص

 بعدها، بحث منشور  وما٢/٥٣، الشرط الجزائي للدكتور الصدیق الضریر ٣٧٣الجمال 

  .بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر



       
 

 
 
 

٥٤٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  :شروط استحقاق الشرط الجزائي

لتنبیه في بدایـة شـروط اسـتحقاق الـشرط الجزائـي أن وجـود الـشرط من المهم ا

ٕلیس بذاتـه سـببا فـي اسـتحقاقه، وانمـا الـسبب الـرئیس هـو إخـلال العاقـد المـدین بـه 

بالتزامه المتفق علیه، ولذا لا یستحق الدائن قیمة الشرط الجزائـي المتفـق علیـه إلا 

قـة الـسببیة بینهمـا، وقبـل بعد توافر شروط استحقاقه، وهي الخطـأ، والـضرر، وعلا

أن أبـــین هـــذه الـــشروط بتفـــصیل بـــسیط یلـــزم التنبیـــه أن تلـــك الـــشروط هـــي نفـــسها 

وكمــــا ســــبق -شـــروط اســــتحقاق التعـــویض عــــن أي ضـــرر، لأن الــــشرط الجزائـــي 

 مــا هــو إلا نــوع تعــویض، لكــن الفــرق أنــه متفــق علیــه بــین العاقــدین، ولــم -القــول

  .یتركا أمر تحدیده للقاضي

  

  :الاستحقاق تفصیلا فهيوأما شروط 

 وجـود الخطـأ مــن المـدین، حیـث لا یــستحق الـشرط الجزائـي إذا لــم یكـن هنــاك -١

خطــأ مــن المــدین، والغالــب هنــا أن یكــون الخطــأ عقــدیا، أي ناشــئا عــن عقــد، 

ولــــیس ناشــــئا عــــن التقــــصیر، فــــإن لــــم یكــــن هنــــاك خطــــأ فــــلا مجــــال للقــــول 

  .باستحقاق التعویض حینئذ

لــزم للمطالبــة بقیمــة الــشرط الجزائــي ترتــب ضــرر علــى  شــرط الــضرر، حیــث ی-٢

الخطأ الواقع من المتعاقد الملتزم بـه، فـإن لـم یكـن هنـاك ضــرر مترتـب علـى 

الخطأ فلا وجه لاستحقاق التعویض أیا كان نوعه ومنه الـشرط الجزائـي، فقـد 

ـــــه ٢٢٤نـــــصت المـــــادة  ـــــى أن ـــــانون المـــــدني المـــــصري عل لا یكـــــون " مـــــن الق

، فبـین "مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه ضررالتعویض الاتفاقي 

الـــنص أن الأصـــل وقــــوع الـــضرر، فـــإن ادعــــى المـــدین بـــه عــــدم وقـــوع ذلــــك 



       
 

 
 
 

٥٤٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١(الضرر قام بإثباته لیمكن إعفاؤه من قیمة الشرط الجزائي

 علاقــة الــسببیة بــین الخطــأ والــضرر، ویقــصد بهــذا الــشرط أن یكــون الــضرر -٣

ا عــن الخطــأ ومترتبــا علیــه، فــإن انتفــت هــذه العلاقــة الواقــع علــى الــدائن ناشــئ

بینهما، بأن ثبت وجود سبب أجنبي عن المدین أدى لوقـوع الحادثـة، أو كـان 

  .الضرر غیر مباشر، فلا یثبت الشرط الجزائي في هذه الحالة

 شـــرط الإعــــذار، ویقــــصد بــــه أن یقــــوم الـــدائن بــــإبلاغ المــــدین بوقــــوع الــــضرر -٤

البتــه بــالتعویض المتفــق علیــه، فــإن لــم یقــم الــدائن المترتــب علــى خطئــه، ومط

  .)٢(بذلك الإعذار لم یكن له حق المطالبة بقیمة الشرط الجزائي
  

  

  

  

  

                                                 

 ومــا بعــدها، أحكــام الالتــزام ٧٩٩ للــدكتور عبــد الــرزاق الــسنهوري صآثــار الالتــزام: ینظــر) ١(

 ومــا بعــدها، أصـول أحكــام الالتـزام والإثبــات للــدكتور ٣٧٥للـدكتور مــصطفى الجمـال ص

 الالتــــزام للــــدكتور أحمــــد شــــرف الــــدین  ومــــا بعــــدها، نظریــــة٦٩جــــلال علــــي العــــدوي ص

، بحــث منــشور بمجلــة مجمــع ٢/٥٠، الــشرط الجزائــي للــدكتور الــصدیق الــضریر ٧٥ص

  .الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر

 ومــا بعــدها، أحكــام الالتــزام ٨٠٢ للــدكتور عبــد الــرزاق الــسنهوري صآثــار الالتــزام: ینظــر) ٢(

صـول أحكــام الالتـزام والإثبــات للــدكتور  ومــا بعــدها، أ٣٧٥للـدكتور مــصطفى الجمـال ص

 ومــــا بعــــدها، نظریــــة الالتــــزام للــــدكتور أحمــــد شــــرف الــــدین ٦٩جــــلال علــــي العــــدوي ص

  .٧٥ص



       
 

 
 
 

٥٥٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ما ا  

اا اع اأم  

ذكرت في تعریف الشرط الجزائي أن من تناولوه بالتعریف ظهـر مـن تعـریفهم 

، وبنـــاء علـــى هـــذا فـــإن )١(لتـــأخر فیـــهأن الـــشرط جـــزاء لعـــدم التنفیـــذ الـــصحیح، أو ل

  :الشرط الجزائي ینقسم إلى نوعین

الــشرط الجزائــي المقــرر لتــأخر الوفــاء بالالتزامــات التــي یكــون محلهــا مبلغــا : الأول

من المال كالدیون، ویتوافر هذا النـوع إذا اقتـرن الـشرط الجزائـي بعقـد قـرض، 

بلـغ معـین عـن كـل مـدة أو اقترن بعقد بیع مؤجل، واتفق العاقدان على دفـع م

زمنیة یحدث فیها تأخیر عن تنفیذ الالتزام، سواء أكان یوما أو شـهرا أو سـنة 

حــــسب الاتفــــاق بــــین المقــــرض والمقتــــرض، أو بــــین البــــائع والمــــشتري، وكــــذا 

یتوافر إذا اقترن الشرط الجزائي بعقد بیـع التقـسیط، ونـص علـى تعجیـل بـاقي 

  .نهاالأقساط عند تأخر المدین عن دفع قسط م

الــشرط الجزائــي المقــرر نتیجــة لعــدم تنفیــذ الالتــزام، ویتــوافر ذلــك فــي حــال : الثــاني

اقتــران الــشرط بعقــد العمــل، كمــا لــو اتفــق المتعاقــدان فیمــا بینهمــا علــى خــصم 

مبلـغ معــین مــن أجـرة العامــل إذا أخــل بالتزامـه فــي عقــد العمـل، أو غیــر ذلــك 

ئـي بعقـد الاستـصناع، كمـا لـو من الشروط، وكذا في حال اقتران الشرط الجزا

اقتــرن الــشرط بهــذا العقــد، واتفــق فیــه كــل مــن المستــصنع والــصانع علــى أن 

یــدفع الأخیــر مبلغــا مــن المــال إذا لــم یقــم بتنفیــذ التزاماتــه فــي الوقــت المحــدد، 

  .)٢(وهو ما یحدث أیضا في عقد المقاولة، ومصلحة البرید وغیرها

  

                                                 

، نظریـة الالتـزام للـدكتور ١٤١لـدكتور جـلال محمـد إبـراهیم صل أحكام الالتـزام :ینظر مثلا) ١(

 جــلال علــي ، أصــول أحكـام الالتــزام والإثبــات للـدكتور٤٤٢أحمـد حــشمت أبـو ســتیت ص

، نظریـة الالتـزام ٥٦، النظریة العامة للالتزام للدكتور جمیـل الـشرقاوي ص٦٨العدوي ص

  .٧٢للدكتور أحمد شرف الدین ص

  .المراجع السابقة: ینظر) ٢(



       
 

 
 
 

٥٥١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ا ا  

اا ا   

عـد بیـان صــورة الـشرط الجزائـي علــى النحـو الـسابق یظهــر أنـه قـضیة قدیمــة ب

ٕفـي مــضمونها، وان كانـت معاصــرة فــي شـكلها، فقــد تنــاول الفقهـاء شــروطا مماثلــة 

فــي كتــبهم، واختلفــوا حــول حكمهــا فــي صــور متعــددة، ولــن أتعجــل فــي إیــراد هــذه 

  .النصوص لحین بیان أحوال الشرط الجزائي

  :لجزائي له حالتان بحسب طریقة الاشتراط، وهمافالواقع أن الشرط ا

أن یكون المبلغ المتفق علیه في الشرط الجزائي مـشترطا عنـد : الحالة الأولى

عــدم قیــام المــدین بتنفیــذ العقــد أو التــأخر فیــه بغــض النظــر عــن حــدوث الــضرر 

ا للدائن من عدمه، ومثال ذلك أن یقول الدائن للمدین إذا لم تنفذ العمل أو تقـم بمـ

اتفقنـا علیــه فـي وقــت كـذا، أو لــم تقـم بتوفیــة حقـي فــي وقـت كــذا فلـي علیــك عــشرة 

آلاف، فهذا الشرط باطل في نفسه، ومبطل للعقد الوارد فیه، لأنـه فـي صـورة دیـن 

  .في ذمة المدین بالعمل، والدین متى جر نفعا كان ربا صریحا، وبلا خلاف

إذا التــزم "، حیــث قــال  فــي كتابــه عــن الالتــزام)١(وهــذا مــا صــرح بــه الحطــاب

المدعى علیه للمدعي أنه إذا لم یوفـه حقـه فـي كـذا فلـه علیـه كـذا أو كـذا، فهنـا لا 

یختلــف فــي بطلانــه، لأنــه صــریح الربــا، ســواء أكــان الــشيء الملتــزم بــه مــن جــنس 

                                                 

أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعیني المعروف بالحطاب، فقیه : الحطاب) ١(

هـ، واشتهر بها، له مؤلفات كثیرة من ٩٠٢مكة سنة مالكي، أصله من المغرب، وولد في 

أشــهرها مواهــب الجلیــل شــرح مختــصر خلیــل، وكــذا لــه شــرح نظــم نظــائر رســالة القیروانــي 

لابن غازي، وقرة العین بشرح ورقـات إمـام الحـرمین، ومـات بـالمغرب فـي طـرابلس الغـرب 

  . هـ٩٥٤سنة 

م، دار العلــــم ١٩٨٢الطبعــــة الخامــــسة ، ٧/٢٨٦ الأعــــلام لخیــــر الــــدین الزركلــــي :ینظــــر

   . للملایین بیروت



       
 

 
 
 

٥٥٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١("المدین أم غیره، وسواء أكان شیئا معینا أم منفعة

بلــغ معــین عــن الــدیون  علــى حرمــة شــرط م-رحمــه االله-فقــد نــص الحطــاب 

بغض النظر عن الـضرر الواقـع عـن عـدم التنفیـذ أو التـأخر فیـه، لأن الـشرط هنـا 

، والقـرض هنـا جـر "كـل قـرض جـر نفعـا فهـو ربـا"یندرج تحت قاعدة الربـا الـشهیرة 

نفعا بدون مقابل إلا الدین فیكون ربا، والربا محرم باتفاق الفقهاء بأدلة من الكتاب 

  .والسنة

قــره مجمــع الفقــه الإســلامي فــي قــراره بــشأن الــشرط الجزائــي، حیــث وهــذا مــا أ

لا یجـوز الـشرط الجزائـي عـن التـأخیر فـي تـسلیم المـسلم فیـه، لأنـه "نص على أنه 

  .)٢("عبارة عن دین، ولا یجوز اشتراط الزیادة في الدیون عند التأخیر

ملزمــا أن یكــون المبلــغ المتفــق علیــه فــي العقــد كــشرط جزائــي : الحالــة الثانیــة

للمدین المماطل كتعویض عن الضرر الذي یتسبب في وقوعه على الدائن بسبب 

الامتناع أو التأخیر في القیـام بمـا التـزم بـه مـن عمـل فـي عقـد المقاولـة أو التوریـد 

أو الاستصناع عن وقته، ولم یكن الالتزام دینا من الدیون، كالسلم مثلا، أو قـسط 

 یلتــزم المــدین بــدفع التعــویض إلا عنــد وقــوع ، وفــي هــذه الحالــة لا)٣(مــن الأقــساط

الضرر، وتتمیز هذه الحالة بأن القاضي له الحق في التعدیل من الـشرط الجزائـي 

متـــى رآه مجحفـــا لأحـــدهما، لأن الأصـــل فیـــه وقـــوع الـــضرر بنـــاء علـــى خطـــأ مـــن 

                                                 

م، دار الغـرب ١٩٨٤، الطبعـة الأولـى ١٧٦تحریر الكلام في مسائل الالتـزام للحطـاب ص) ١(

  . الإسلامي

المطلــب التــالي بــإذن ســوف یــأتي هــذا القــرار كــاملا بعــد ذكــر آراء الفقهــاء ومناقــشاتهم فــي ) ٢(

  .االله

، بحـــث منـــشور ٢/٦٧دكتور الـــصدیق محمـــد الأمـــین الـــضریر، الـــشرط الجزائـــي للـــ: ینظـــر) ٣(

هــــ، الموافـــق ١٤٢١بمجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، العـــدد الثـــاني عـــشر، الـــصادر ســـنة 

  .م٢٠٠٠



       
 

 
 
 

٥٥٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

المدین بالالتزام، فلو كان الخطأ خارجیا أو لقوة قاهرة لا ید فیه للمدین لم یستحق 

  .الدائن قیمة الشرط الجزائي

  

  : وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الحالة على قولین

  :القول الأول

 إلى أنه یجـوز اشـتراط مثـل هـذا الـشرط )١(ذهب جمع من الفقهاء المعاصرین

الجزائـــي، ویكـــون ملزمـــا للمـــدین متـــى تعهـــد بالوفـــاء بـــه، ویكـــون تقـــدیر التعـــویض 

  .على الدائن بالالتزامبحسب قیمة الضرر الواقع 

  .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والأثر والمعقول

                                                 

الــشیخ مــصطفى الزرقــا، والــدكتور الــصدیق الــضریر، والــشیخ : وممــن قــال بــه مــن العلمــاء) ١(

نــین، والــدكتور وهبــه الزحیلــي، كمــا عبــد االله بــن منیــع، والــدكتور حمــداتي شــبیهتا مــاء العی

ٕذهــب إلیــه مجمـــع الفقــه الإســـلامي الــدولي، وادارة البحـــوث والإفتــاء فـــي المملكــة العربیـــة 

  .السعودیة، ودار الإفتاء المصریة، والهیئة الشرعیة في بیت التمویل الكویتي

 ف صـوره، الـشرط الجزائـي ومختلـ٢/٧١١المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقـا :        ینظر

، بحــث منــشور بمجلــة مجمــع الفقــه ٢/٤٥وأحكامــه للــدكتور حمــداتي شــبیهتا مــاء العینــین 

 بحــث ٢/٧٦الإســلامي، العــدد الثــاني عــشر، الــشرط الجزائــي للــدكتور الــصدیق الــضریر 

 بحـــث بمجلـــة ٢/١٦٤بمجلــة المجمـــع الـــسابقة، الـــشرط الجزائـــي للــدكتور علـــي الـــسالوس 

 بحث بمجلة المجمع ٢/٢٠٥ للدكتور ناجي شفیق عشم المجمع السابقة، الشرط الجزائي

، بحــــث بمجلــــة كلیــــة ٢٤٩الــــسابقة، الــــشرط الجزائــــي للــــدكتور محمــــد حــــسین الــــصوا ص

م، أبحاث هیئة كبار ٢٠٠٤هـ، سبتمبر سنة ١٤٢٥ رجب ٥٨الشریعة بالكویت عدد رقم 

ى النهـــى م دار أولـــ١٩٩٢، الطبعـــة الثانیـــة ١/٢١٤العلمـــاء بالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة 

بالریـــاض، الــــشرط الجزائـــي فــــي الفقـــه الإســــلامي للـــدكتور عبــــد المحـــسن ســــعد الرویــــشد 

هــ، الموافـق ١٤٠٤ وما بعدها، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة سـنة ٥٨٨ص

  .م١٩٨٣



       
 

 
 
 

٥٥٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  :أما الكتاب

  :فآیات عدیدة منها

ِیا أَیها الذین آمنوا أَوفوا بالعقود قول االله تعالى -١ ُ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ َُ َ
ِّ َ ّ َ)١(.  

 في هذه الآیة بالوفاء بالعقود، متى لم تخالف -سبحانه وتعالى–فقد أمر االله 

 تعــالى، والــشرط ممــا یــرد فـــي العقــد فوجــب الوفــاء بــه، والــشرط الجزائـــي شــرع االله

  .بالصورة السابقة لا یخالف الشریعة فكان جائزا

ّْوأَوفوا بعهد الله إذا عاهدتم قوله تعالى -٢ َ َ َ ِ ِِ ِّ ْ َ ْ ُ ْ َ)٢(.  

ُوأَوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقوله تعالى -٣ َ َْ َ َْ َ َ ْ ْْ ّْ ِ ِِ ْ ُ َ)٣(.  

  :لدلالةوجه ا

ویقــال فــي هــاتین الآیتــین مــا قیــل فــي الآیــة الــسابقة مــن دلالتهــا علــى وجــوب 

الوفـــاء بالـــشروط المتفـــق علیهـــا متـــى لـــم تحـــل حرامـــا أو تحـــرم حـــلالا، ومـــن ذلـــك 

  .الشرط الجزائي الذي یجبر الضرر الواقع على المتعاقد

  :وأما السنة

ي ظلــم، فــإذا أتبــع مطــل الغنــ: " قــال أن رســول االله فمــا رواه أبــو هریــرة 

  .)٤("أحدكم على ملي فلیتبع

                                                 

  .سورة المائدة من الآیة الأولى) ١(

  .٩١سورة النحل من الآیة رقم) ٢(

  .٣٤قمسورة الإسراء من الآیة ر) ٣(

متفــق علیــه واللفــظ للبخــاري أخرجــه فــي كتــاب الحــوالات، بــاب الحوالــة علــى ملــئ، حــدیث ) ٤(

، ورواه مـــسلم فـــي كتـــاب المـــساقاة ووضـــع الجـــوائح، بـــاب ٢/٧٩٩، الـــصحیح ٢١٦٦رقـــم

  .٣/١١٩٧، الصحیح ١٥٦٤تجریم مطل الغني، حدیث رقم



       
 

 
 
 

٥٥٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  :وجه الدلالة

أن الحــدیث قــد بــین بوضــوح أن المــدین المماطــل ظــالم بمطلــه مــع ملاءتــه، 

فكــان ملزمــا بــدفع الظلــم الواقــع علــى مــن ظلمــه بــالتعویض، وهــو مــا یحــدث فـــي 

الــشرط الجزائــي فــي هــذه الحالــة، خاصــة وأن الفقهــاء قــد قــرروا تــضمین الغاصــب 

ــــــى أن الــــــشرط الجزائــــــي منــــــا فع الأعیــــــان المغــــــصوبة مــــــع رد الأصــــــل، فــــــدل عل

  .)١(صحیح

  :ونوقش هذا

بــأن قیــاس التعــویض فــي الــشرط الجزائــي علــى تــضمین الغاصــب قیــاس مــع 

الفــارق، ووجــه الفــرق بینهمــا أن ضــمان الأعیــان المغــصوبة ضــمان یــد، ومنافعهــا 

ان المغـصوبة كمـا غیر مضمونة عنـد الحنفیـة، وعلـى فـرض القـول بـضمان الأعیـ

قال الجمهور لا تضمن إلا بالقیمة، لهلاكها بالتفویت، بخلاف ضمان العقد الذي 

هــو مــال تــالف بنـــاء علــى عقــد اقتـــضى الــضمان، ولــیس منـــه التــأخیر فــي ســـداد 

  )٢(الدین، فكان الشرط الجزائي في الصورة المذكورة بهذا باطلا

  :وأما الأثـر

  :رط الجزائي منهافهناك آثار عدة تدل على جواز الش

ـــرحمن بـــن فـــروخ -١ ـــد الحـــارث اشـــترى دارا  ")٣(عـــن عبـــد ال أن نـــافع بـــن عب

                                                 

  . ٢٥٠الشرط الجزائي للدكتور محمد حسین الصوا ص: ینظر) ١(

  .٢٥٣المرجع السابق ص: ینظر) ٢(

، روى عــن أبیــه وصــفوان بــن أمیــة مــولى عمــر بــن الخطــاب : عبــد الــرحمن بــن فــروخ) ٣(

بــن الحـارث، وروى عنــه عمـرو بــن دینــار، ذكـره بــن حبـان فــي الثقـات، ویعــرف فــي  ونـافع

كتـــاب التـــاریخ بحادثـــة شـــراء دار الـــسجن هـــذه، ولـــیس عنـــه فـــي كتـــب الـــسیر غیرهـــا فیمـــا 

  .ت منهاطالع

  .٦/٢٢٧، تهذیب التهذیب لابن حجر ٧/٨٨الثقات لابن حبان :      ینظر



       
 

 
 
 

٥٥٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

 بأربعــة آلاف درهــم، فــإن رضــي عمــر فــالبیع لــه، )١(للــسجن مــن صــفوان بــن أمیــة

  .)٢("وٕان عمر لم یرض فأربعمائة لصفوان

  :وجه الدلالة

، ر ففي هذا الأثر اشترط نافع بن عبد الحـارث شـرطا جزائیـا ورضـیه عمـ  -١

فدل على أنه لا مانع من اشتراط تعویض الضرر الذي یقع نتیجة تأخر أحـد 

المتعاقدین أو امتناعه عن تنفیذ التزامه في مواعیده، فكانت الـصورة المـذكورة 

  .هنا في الشرط الجزائي أولى

أدخـل ركابـك، فـإن لـم أرحـل معـك یـوم : ّقـال رجـل لكریـه"عن ابن سیرین قـال  -٢

من شـرط علـى نفـسه طائعـا : رهم، فلم یخرج، فقال شریحكذا وكذا فلك مائة د

  .)٣(غیر مكره فهو علیه

اختــصم إلــى شــریح فــي رجــل اكتــرى مــن رجــل ظهــره : قــال"وفـي روایــة أخــرى 

إن لــم أخــرج یــوم كــذا وكــذا فلــك زیــادة كــذا وكــذا، فلــم یخــرج یومئــذ وحبــسه، : فقــال

                                                 

أبو وهب صفوان بن أمیة بن خلف الجمحي المكي، كان شریفا مطاعـا، : صفوان بن أمیة) ١(

ًكثیر المال حتى قیل إنه ملك قنطارا من الذهب، أسلم صفوان یوم فتح مكة، وقیل بعده، 

  حنینــا وهــو علــى شــركه، وأعــار النبــي هد مــع النبــي وكــان مــن المؤلفــة قلــوبهم، شــ

مجموعـة مـن أهـل (سلاحا وأدرعا، وشـهد بعـد إسـلامه وقعـة الیرمـوك أمیـرا علـى كـردوس 

  .هـ٤٢، وقیل ٤١من الكرادیس التي كونها خالد بن الولید، وتوفي سنة ) الخیل

  . ١/٥٢لعماد الحنبلي ، شذرات الذهب لابن ا٨/٢٣ البدایة والنهایة لابن كثیر :      ینظر

، ٢٣٢٠١أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي كتـــاب البیـــوع، بـــاب العربـــان فـــي البیـــع، حـــدیث رقـــم ) ٢(

  .٥/٧المصنف لابن أبي شیبة 

أخرجـــه البخــــاري فــــي كتــــاب الـــشروط، بــــاب مــــا یجــــوز مـــن الاشــــتراط والثنیــــا فــــي الإقــــرار ) ٣(

  .٢/٩٨١والشروط التي یتعارفها الناس بینهم، الصحیح 



       
 

 
 
 

٥٥٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١("من شرط على نفسه شرطا غیر مكره أجزناه علیه: فقال شریح

  :وجه الدلالة

ففــي هــذا الأثــر شــرط جزائــي مماثــل للحالــة التــي معنــا، وأجازهــا شــریح، وبنــى 

  .على ذلك قاعدة عمل بها الفقهاء، ولم یرد عنهم مخالف لها

  : وأما المعقول

  :فمن وجوه

أن الشرط الجزائي مجرد تعویض عن الضرر الواقـع علـى المتعاقـد بـسبب : الأول

تعویض عن الضرر الناتج عن التأخیر مقبول في الشریعة، التأخر في التنفیذ، وال

  .)٢(فهو لا ینافي نصوصها ولا مقاصدها العامة

أن الـشرط الجزائـي فـي هـذه الحالـة لا یتنـافى مـع مقتـضى العقـد، بـل : الثاني

یقتـــضیه ویحقـــق مـــصلحة المتعاقـــدین مـــن إنجـــازه فـــي وقتـــه المحـــدد، دون مخالفـــة 

  .)٣(لنصوص الشریعة

  :ونوقش هذا

بأنـــه مبنـــي علـــى مـــا یقـــول بـــه شـــراح القـــانون مـــن الاعتمـــاد علـــى المـــسئولیة 

العقدیة التي یقوم الضمان فیها على أساس أنه تعویض عن الـضرر الناشـئ عـن 

  .)٤(عدم التنفیذ للالتزام بناء على العقد، والحال هنا بخلاف ذلك

                                                 

  .٨/٥٩، المصنف ١٤٣٠٣رجه عبد الرزاق في باب الشروط، حدیث رقمأخ) ١(

  .٢٤٩الشرط الجزائي للدكتور محمد حسین الصوا ص: ینظر) ٢(

، الـــشـرط الجزائـــي للـــدكتور ١٣٧الـــشرط الجزائـــي للـــدكتور زكـــي الـــدین شـــعبان ص: ینظـــر) ٣(

  .٢٢محمد عثمان شبیر ص

، الــشرط الجزائــي ٢٠ الخفیــف ص، الــضمان للــشیخ علــي٢٥٢المرجــع الــسابق ص: ینظــر) ٤(

، قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور ١٣٧للدكتور زكي الدین شعبان ص

  .٣٥٣نزیه حماد ص



       
 

 
 
 

٥٥٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  :ویجاب علیه

یر مقبول، لأنه لا یأخذ بأن تشبیه هذا القول بما یجري علیه شراح القانون غ

بالتقـدیر الــذي یحــدده العاقـدان قبــل وقــوع الـضرر مطلقــا كمــا یقـول شــراح القــانون، 

وٕانما یوافق على الشرط الجزائي في جملته ویترك تقدیر قیمة التعویض بناء على 

قــدر الــضرر الواقــع علیــه بحــسب اتفــاق العاقــدین، أو یقــوم القاضــي بتقــدیره بنــاء 

  .ماعلى دعوى من أحده

أن الــشرط الجزائــي بــصورته المــذكورة یعــد مــن الــشروط المــستحدثة، ولــذا : الثالــث

، وقـد سـبق )١(فإنه یخضع للأصل القائل بأن الأصل في العقود والـشروط الـصحة

  .بیان هذا الأصل فیما مضى

  :ویمكن أن یناقش هذا

ة بــأن القاعــدة المــذكورة خلافیــة، وعلــى فــرض تــرجیح القــول بهــا إلا أنهــا مقیــد

  .بألا یكون الشرط محلا لحرام أو محرما لحلال

  :ویجاب على هذا

بــأن الــشرط الجزائــي یتوافــق مــع هــذه القاعــدة ولا یخالفهــا، والــشرط المطلــوب 

متـــوافر، فهـــذا الـــشرط لا یحـــل حرامـــا، ولا یحـــرم حـــلالا، بـــل یتوافـــق مـــع نـــصوص 

  .الشریعة وقواعدها العامة

  :القول الثاني

 إلـــى أنـــه لا یجـــوز الاتفـــاق علـــى الـــشرط )٢(رینذهـــب بعـــض الفقهـــاء المعاصـــ

الجزائــي بالــصورة المــذكورة، ولا یجــوز أخــذ العــوض المقــرر ولــو ثبــت ذلــك بحكــم 

                                                 

، الــشرط الجزائــي للــدكتور ٢٥٠الــشرط الجزائــي للــدكتور محمــد حــسین الــصوا ص: ینظــر) ١(

  .١٣٧الدین شعبان ص= ==زكي

الـضمان فــي : ف والـدكتور رفیـق المـصري، ینظـروممـن ذهـب إلـى ذلـك الـشیخ علـي الخفیــ) ٢(

، طبعــة دار الفكــر العربــي، مناقــصة عقــود ١٩الفقــه الإســلامي للــشیخ علــي الخفیــف ص

، الــشرط الجزائــي فــي الفقــه الإســلامي للــدكتور ٢٣٥التوریــد للــدكتور رفیــق المــصري، ص

  . وما بعدها٥٨٨عبد المحسن سعد الرویشد ص



       
 

 
 
 

٥٥٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .قضائي، ویعد هذا الشرط مبطلا للعقد

  .واستدلوا على بالكتاب والسنة والمعقول

  :أما الكتاب

  :فقد استدلوا منه بالآیات المحرمة للربا، ومنها

َذلك بأنهم قالوا إنما البيـع مثـل الربـا وأحـل االلهُّ البيـع وحـرم  قولـه تعـالى -١ ّ ّ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َْ ّ ُ ْ َُ ْ ْ َ َِ ِّ ِ ُ َ ِ َ

َالربا ّ)١(.   

  :وجه الدلالة

أن الـــشرط الجزائـــي بطریـــق التعـــویض عنـــد التـــأخر فـــي التنفیـــذ نـــوع مـــن ربـــا 

م  بالنص الصریح فـي الآیـات الـسابقة، فیحـر-عز وجل-النسیئة، الذي حرمه االله 

  .)٢(مثله

  

  :ویناقش هذا

بــأن الــشرط الجزائــي بــصورته هــذه لــیس مــن الربــا فــي شــيء، لأن الربــا أخــذ بــلا 

مقابل، بخلاف الشرط الجزائي للتأخر في التنفیـذ فهـو تعـویض فـي نظیـر الـضرر 

  .الواقع على الشخص

ـــه تعـــالى  -٢ ـــأكلون الربـــا لا یقومـــون إلا كمـــا یقـــوموقول ُالـــذین ی ُ َُ َ َ ََ َُ ُّ ِ َ َ ََ ّ ُ ْ ِ ُ الـــذي یتخبطـــه ّ َُ ّ َ َ
ِ ّ

ّالشیطان من المس َ ْ ََ ُ
ِ ْ ّ)٣(.  

ْیأَیهـــا الـــذین آمنـــوا اتقـــوا اللـــه وذروا مـــا بقـــي مـــن الربـــا إن كنـــتم وقولـــه تعـــالى -٣ ُ َُ ْ ُ ِ َ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َْ ْ َْ َ ّ ُّّ ُ ّ
َمـــؤمنین 

ِ ِ ْ ْفـــإن لـــم تفعلـــوا فـــأذنوا بحـــرب مـــن اللـــه ورســـوله وان تبـــتم * ّ َ ُْ ُ َْ ُْ ِ ْ ْٕ َ َ
ِ ِِ ُ َّ َّ ّ

ٍ
ْ َ ِ َِ ُْ َ ْ ُفلكـــم رؤوس َ ُ ُ ْ ُ ََ

                                                 

  . ٢٧٥سورة البقرة من الآیة رقم) ١(

، الــشرط الجزائــي للــدكتور ٥٨٩الــشرط الجزائــي للــدكتور عبــد المحــسن الرویــشد ص: ینظــر) ٢(

  .٢٥٢، الشرط الجزائي للدكتور محمد حسین الصوا ص١٣٨زكي الدین شعبان ص

  . ٢٧٥سورة البقرة من الآیة رقم) ٣(



       
 

 
 
 

٥٦٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

َأَموالكم لا تظلمون ولا تظلمون َُ َُْ ُْ ََ ََ َ
ِ ِ

ْ ُ ْ)١(.  

  :وجه الدلالة

یقــال فــي هــاتین الآیتــین مــا قیــل فــي الآیــة الــسابقة مــن وجــه الدلالــة، وینــاقش 

  .وجه الاستدلال بمثل ما نوقشت به

  : وأما السنة

  : فأحادیث منها

كــل قــرض جــر منفعــة : " أنــه قــال عــن النبــي )٢( عــن فــضالة بــن عبیــد-١

  .)٣("فهو وجه من وجوه الربا

  :وجه الدلالة

 فــي هــذا الحــدیث علــى أن كــل قــرض جــر نفعــا یعــد وجهــا فقــد نــص النبــي 

مــــن وجــــوه الربــــا، والربــــا محــــرم بــــالنص، والــــشرط الجزائــــي بــــصورته الــــسابقة نــــوع 

  .تعویض فیه ربا، فیكون حراما

  :ویناقش هذا

ت الــسابقة، وأن الهــدف مــن الــشرط الجزائــي بمــا نــوقش بــه وجــه الدلالــة مــن الآیــا

  .تعویض الضرر، لا مجرد جر منفعة بلا مقابل

نهــــى عــــن بیــــع  "عــــن عمــــرو بــــن شــــعیب عــــن أبیــــه عــــن جــــده أن النبــــي  -٢

                                                 

  . ٢٧٩، ٢٧٨سورة البقرة الآیتان ) ١(

بید بن ناقذ بن قیس بن صهیبة الأنصاري، شهد أبو محمد فضالة بن ع: فضالة بن عبید) ٢(

أحـدا ومــا بعــدها، وولاه معاویــة قـضاء دمــشق واســتخلفه علیهــا لمـا غــاب عنهــا، روى عــن 

 وعن عمر وأبـي الـدرداء وجماعـة، وروى عنـه أبـو علـي ثمامـة بـن شـفي وحـنش النبي 

یــل غیــر هـــ، وق٥٣بــن عبــد االله الــصنعاني وعبــد الــرحمن بــن محیریــز وغیــرهم، مــات ســنة 

  .٨/٢٤١، تهذیب التهذیب ٥/٢٩٦الثقات : ینظر. ذلك

، ١٠٧١٥أخرجه البیهقي فـي كتـاب البیـوع، بـاب كـل قـرض جـر نفعـا فهـو ربـا، حـدیث رقـم) ٣(

  .٥/٣٥٠وقال حدیث موقوف، السنن الكبرى 



       
 

 
 
 

٥٦١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١("وشرط

  :وجه الدلالة

 عن البیـع المقتـرن بـشرط، والنهـي یقتـضي التحـریم، مـا لـم نهى رسول االله 

الــشرط الجزائــي یــدخل فـــي دائــرة النهــي، فیكـــون توجــد قرینــة صــارفة، ولا قرینـــة، و

  .محرما

  :ویناقش هذا

  : من وجهین

أن هـــذا الحـــدیث ضـــعیف، ولـــذا لا یـــصح الاســـتدلال بـــه، فقـــد ضـــعفه : الأول

وأمــا حــدیث النهــي عــن بیــع وشــرط ففــي : "كثیــر مــن المحــدثین، یقــول ابــن حجــر

  .)٢("إسناده مقال، وهو قابل للتأویل

دیث صـحیح وقبــل ذلــك، أو قوتــه طــرق أخــرى فإنــه إن الحــ: وٕان قیــل: الثــاني

یحمـــل علـــى الـــشرط الـــذي ینـــافي مقتـــضى العقـــد، ولـــیس مطلـــق الـــشرط، والـــشـرط 

الجزائــــي بــــصورته المــــذكورة لا ینــــافي مقتــــضى العقــــد، بــــل إنــــه یحقــــق مــــصلحة 

  .المتعاقدین في إتمام العقد فلا یكون محرما

كاتبــت : ، فقالــت)٣( جــاءتني بریــرة:  قالــت-رضــي االله عنهــا-عــن عائــشة  -٣

إن أحـــب أهلـــك أن : أهلـــي علـــى تـــسع أواق فـــي كـــل عـــام أوقیـــة فـــأعینیني، فقلـــت

أعــدها لهــم ویكــون ولاؤك لــي فعلــت، فــذهبت بریــرة إلــى أهلهــا، فقالــت لهــم، فــأبوا 

                                                 

والهیثمــــي فــــي  ، ٤/٣٣٥ج، ٤٣٦١ حــــدیث رقـــم، أخرجـــه الطبرانــــي فــــي المعجـــم الأوســــط )١(

   .٤/٨٥مجمع الزوائد 

  .٥/٣١٥فتح الباري ) ٢(

 ولـم یـرد فـي كتـب الـسیر لهـا اسـم -رضـي االله عنهـا-هي مولاة أم المؤمنین عائشة : بریرة) ٣(

غیر هذا، ولها أحادیث رواها النسائي، روى عنها عبد الملك بن مروان وغیره، وقد كانت 

الــسیدة عائــشة جاریــة فاشــترتها الــسیدة عائــشة وأعتقتهــا، وكــان زوجهــا عبــدا فلمــا أعتقتهــا 

 بــین البقــاء معــه ومفارقتــه فاختــارت مفارقتــه، وقیــل إنهــا عاشــت إلــى خیرهــا رســول االله 

  .خلافة یزید بن معاویة

  .٣٥/١٣٦، تهذیب الكمال ٣/٣٨، الثقات ٢/٢٩٧سیر أعلام النبلاء :      ینظر



       
 

 
 
 

٥٦٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

إنــي قــد عرضــت ذلــك :  جــالس، فقالــتعلیهــا، فجــاءت مــن عنــدهم ورســول االله 

،  فـــأخبرت عائـــشة النبـــي ع النبــيعلــیهم فـــأبوا إلا أن یكـــون الــولاء لهـــم، فـــسم

، ففعلت عائشة، ثم قـام "خذیها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق: "فقال

أمـا بعـد، مـا بـال رجـال : " في الناس، فحمد االله، وأثنى علیه، ثم قـالرسول االله 

یشترطون شروطا لیست في كتاب االله، ما كان من شرط لیس فـي كتـاب االله فهـو 

ٕ وان كــان مائــة شــرط، قــضاء االله أحــق، وشــرط االله أوثــق، وانمــا الــولاء لمــن باطــل، ٕ
  .)١("أعتق

  

  :وجه الدلالة

 نهى عـن شـرط العتـق هنـا، ومثلـه كـل شـرط لـیس فـي كتـاب االله أن النبي 

عــز وجــل، أي مخــالف لنــصه أو دلالتــه، والــشرط الجزائــي منهــا لعــدم وروده فــي 

  .الكتاب أو السنة، فكان باطلا ومحرما

  

  :ویناقش هذا

بأن المقصود من الحـدیث كـل شـرط مخـالف لقواعـد الـشرع، والـشرط الجزائـي 

  .لیس مخالفا لقواعد الشرع كما سبق، فكان صحیحا لا باطلا

  :وأما المعقول

فــإن الــشرط الجزائــي یترتــب علیــه التــزام منفعــة زائــدة فــي العقــد بــدون مقابــل، 

بل وجه من وجـوه الربـا كمـا سـبق وزیادة منفعة مشروطة لأحد المتعاقدین دون مقا

في الحـدیث، لأنهـا زیـادة لا یقابلهـا عـوض، والـشرط الجزائـي یحمـل المعنـى ذاتـه، 

  .)٢(فیكون باطلا

                                                 

 البیـع لا بـاب إذا اشـترط شـروط فـي،  متفق علیـه واللفـظ للبخـاري أخرجـه فـي كتـاب البیـوع )١(

بـاب إنمـا ، وأخرجه مسلم في كتاب العتـق ، ٢/٧٥٩الصحیح ، ٢٠٦٠حدیث رقم ، تحل

   . ٢/١١٤٢الصحیح ، ١٥٠٤حدیث رقم ، الولاء لمن أعتق

  . ٥٠١نظریة الشرط في الفقه الإسلامي للدكتور حسن شاذلي ص) ٢(



       
 

 
 
 

٥٦٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  :ویناقش هذا

بــأن الــشرط الجزائــي بــصورته المــذكورة لا یجــر منفعــة زائــدة بــدون مقابــل، بــل 

  .في جوازهإنه شرط لدفع الضرر وبقیمته، ولذا فهو جائز بالشروط المذكورة 

  

  :القول الراجح

بعد عـرض القـولین الـسابقین وأدلتهمـا ومـا ورد علـى الأدلـة مـن مناقـشة فـإني 

أرى أن القـــول الأول الـــذي یـــرى صـــحة الـــشرط الجزائـــي هـــو القـــول الـــراجح، لقـــوة 

أدلته، ولأن الغرض من الشرط الجزائي بـصورته الـسابقة دفـع الـضرر الواقـع علـى 

دون معـــوض فكـــان صـــحیحا، وهـــذا مـــا قـــال بـــه المـــضرور، ولـــیس جلـــب منفعـــة بـــ

  .مجمع الفقه الإسلامي كما سیظهر من القرار المذكور في المطلب التالي

  

  

  

  

  

  



       
 

 
 
 

٥٦٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

اا ا  

ا ا  ى  

اا ن ا  

خــصص مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي فــي دورتــه الثانیــة عــشرة جانبــا كبیــرا 

، كمــا تطــرق إلیــه فــي مــؤتمرات ســابقة عرضــا عنــد مــن مناقــشاته للــشرط الجزائــي

  .مناقشته لما یتعلق به من عقود، كالسلم والاستصناع وبیع التقسیط وغیرها

وقــد تقــدم ثلــة مــن علمــاء المجمــع المتخصــصین ببحــوث عــدة لبحــث الــشرط 

الجزائي، وبیان وجهة النظر الـشرعي منـه، ودارت بعـد عرضـها مناقـشات موسـعة 

، ومـــدى جــوازه أو حرمتــه، وبعــد كثیـــر مــن المــداولات اتخـــذ حــول الــشرط الجزائــي

  :المجمع قراره بشأن الشرط الجزائي، والذي نص على ما یلي

   .بشأن موضوع الشرط الجزائي )٣/١٢ (١٠٩: قرار رقم"

ــــدولي المنبثــــق عــــن منظمــــة المــــؤتمر  ــــس مجمــــع الفقــــه الإســــلامي ال إن مجل

المملكــة العربیــة الــسعودیة، مــن الإســلامي فــي دورتــه الثانیــة عــشرة بالریــاض فــي 

 أیلــــــول ٢٨–٢٣هـــــــ، الموافــــــق ١٤٢١ رجــــــب ١هـــــــ، ١٤٢١ جمــــــادى الآخــــــرة ٢٥

  .م٢٠٠٠) سبتمبر(

الـشرط ( بعد اطلاعه على البحـوث الـواردة إلـى المجمـع بخـصوص موضـوع 

بمـــشاركة  ، وبعـــد اســـتماعه إلـــى المناقـــشات التـــي دارت حـــول الموضـــوع)الجزائـــي

  . من الفقهاءأعضاء المجمع وخبرائه وعدد

  :قرر ما یلي 

الـشرط الجزائـي فـي القـانون هـو اتفــاق بـین المتعاقـدین علـى تقـدیر التعــویض : أولا

ِّالذي یستحقه من شرط له عن الضرر الذي یلحقه إذا لم ینفذ الطرف الآخر  َُ ِ ُ



       
 

 
 
 

٥٦٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .ّما التزم به، أو تأخر في تنفیذه

زائــي الــواردة فــي قــراره فــي یؤكــد المجلــس قراراتــه الــسابقة بالنــسبة للــشرط الج: ثانیــا

َالـــسلم رقـــم  یجـــوز الـــشرط الجزائـــي عـــن التـــأخیر فـــي  لا: "، ونـــصه)٢/٩(٨٥َّ

یجـوز اشـتراط الزیـادة فـي الـدیون  تسلیم المسلم فیه؛ لأنه عبـارة عـن دیـن، ولا

ـــد التـــأخیر ـــم "عن یجـــوز أن : "ونـــصه). ٣/٧(٦٥، وقـــراره فـــي الاستـــصناع رق

مقتضى ما اتفق علیه العاقدان ما لـم یتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائیا ب

: ونـصه) ٢/٦(٥١، وقـراره فـي البیـع بالتقـسیط رقـم "تكن هنـاك ظـروف قـاهرة

یجــوز  إذا تــأخر المــشتري المــدین فــي دفــع الأقــساط بعــد الموعــد المحــدد فــلا"

  ".إلزامه أي زیادة على الدین بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم

شرط الجزائي مقترنـا بالعقـد الأصـلي، كمـا یجـوز أن یكـون یجوز أن یكون ال: ثالثا

  .ٍفي اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

یجــوز أن یــشترط الــشرط الجزائــي فــي جمیــع العقــود المالیــة مــا عــدا العقــود  :رابعــا

  .التي یكون الالتزام الأصلي فیها دینا؛ فإن هذا من الربا الصریح

عقـــود المقـــاولات بالنـــسبة  فـــي –مـــثلا–وبنـــاء علـــى هـــذا، یجـــوز هـــذا الـــشرط 

للمقــاول، وعقــد التوریــد بالنــسبة للمــورد، وعقــد الاستــصناع بالنــسبة للــصانع إذا لــم 

ّینفذ ما التزم به أو تأخر في تنفیذه ّ.  

 في البیع بالتقسیط بسبب تأخر المدین عن سداد الأقساط –مثلا –یجوز  ولا

ز فـي عقـد الاستـصناع یجـو المتبقیة سواء كان بـسبب الإعـسار، أو المماطلـة، ولا

  .بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما علیه

الــضرر الــذي یجــوز التعــویض عنــه یــشمل الــضرر المــالي الفعلــي، ومــا  :خامــسا

ِلحـــق المـــضرور مـــن خـــسارة حقیقیـــة، ومـــا فاتـــه مـــن كـــسب مؤكـــد، ولا یـــشمل  َ

  .الضرر الأدبي أو المعنوي



       
 

 
 
 

٥٦٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ِ شـرط علیـه أن إخلالـه بالعقـد كـان یُعمل بالشرط الجزائـي إذا أثبـت مـن لا: سادسا ُ

ٍبــسبب خــارج عــن إرادتــه، أو أثبــت أن مــن شــرط لــه لــم یلحقــه أي ضــرر مــن 

  .الإخلال بالعقد

ــــب أحــــد الطــــرفین أن تعــــدل فــــي مقــــدار : ســــابعا ِّیجــــوز للمحكمــــة بنــــاء علــــى طل ُ

  .التعویض إذا وجدت مبررا لذلك، أو كان مبالغا فیه

   

  :ویوصي المجمع بما یلي

ة متخصـــــصة لبحـــــث الـــــشروط والتـــــدابیر التـــــي تقتـــــرح للمـــــصارف بعقـــــد نـــــدو

  .)١(واالله أعلم .الإسلامیة لضمان حصولها على الدیون المستحقة لها



                                                 

 ومـــا ٣٠٥، ٢/٩١ینظـــر القـــرار فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، العـــدد الثـــاني عـــشر، ) ١(

  .بعدها



       
 

 
 
 

٥٦٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ا ا  

ا  ي اا ا  

اا ن ا اه   

  :صلین من قرار المجلس السابق یظهر أن المجمع قد اعتمد فیه على أ

د دلیـــل الحظـــر، وهـــي أن الأصـــل فـــي العقـــود والـــشروط الإباحـــة حتـــى یـــر: الأول

، وقـــد اســـتند المجمـــع إلـــى القـــول الـــراجح بجـــواز قاعـــدة خلافیـــة بـــین الفقهـــاء

اشـــتراط مـــا لا یخـــالف الـــشرع مـــن الـــشروط الحدیثـــة، ومنهـــا الـــشرط الجزائـــي 

  .بالضوابط المذكورة في القرار السابق

الضرر، حیث إن الأصل الـذي اعتمـد علیـه المجمـع فـي فتـواه قاعدة نفي : الثاني

تلــك رفــع مــا یقــع علــى العاقــد مــن ضــرر نتیجــة عــدم التنفیــذ أو التــأخر فیــه، 

بــشرط أن تتــوافر الـــشروط المتعلقــة بالـــضرر، وذلــك لأن الـــشرط الجزائــي مـــا 

وضــع إلا بهــدف رفــع الــضرر عــن المتعاقــد بــسبب الإخــلال بتنفیــذ العقــد أو 

  .هالتأخر فی

، وقـد ورد لفـظ )١(ضـد النفـع: َّوالضرر في اللغة اسم من الفعـل ضـر، والـضر

ْقـل الضر بفتح الضاد وفتحهـا، فبـالفتح هـو فـي مقابـل النفـع، ومنـه قولـه تعـالى  ُ

ُأتعبدون من دون االلهِّ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وااللهُّ هو السميع العليم َّ ْ ْ َ
ِ ِ

َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْْ َ َ َِ ِ ِ
ُ ً ْ ً ََ ُ َّ َ ُ ُ َ)وقولـه )٢ ،

َقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهُّتعالى  َ َّْ َ َِّ ً ً ْ ْ ُّ َ َ َ ِ َِ ُ ِ َ)٣(.  

                                                 

، معجــــم ٣٧٩، مختـــار الـــصحاح للـــرازي ص٤/٢٥٧لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور : ینظـــر) ١(

 .٣/٣٦٠مقاییس اللغة لابن فارس 

 .٧٦سورة المائدة من الآیة رقم ) ٢(

 .١٨٨سورة الأعراف من الآیة رقم ) ٣(



       
 

 
 
 

٥٦٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ُّ والـضر بالــضم یــأتي بمعنــى الفقــر، والــشدة، وســوء الحــال، ومنــه قولــه تعــالى 

َوأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الـراحمين َ ُّ ِِّ ِ ِ
َّ ُ ْ َ َّ َ ََ َ ُ َّ َ َ ُّ ََ َ َ َُّ َ ْ ِ)وقولـه تعـالى ،)١  َّفلـما َ َ

ُّدخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر َُّ ُ ََ ََ ْ ُ َ ُْ َ ََ َ َ ْ ََّ َ ُِّ ْ َ ِْ َ)٢(.  

وأمــا فــي الاصــطلاح فــرغم أن الفقهــاء المتقــدمین أوردوا لفــظ الــضرر، وبینــوا 

أحكامــه، وصــوره، وشــروطه، إلا أنهــم لــم یــضعوا لــه تعریفــا معینــا یــصور حقیقتــه، 

ًن ذلك منهم اكتفاء بوضوح معناه اللغوي، وأنـه ضـد النفـع، ولـذا جـاء فـي وربما كا

هــو الألـم الـذي لا نفـع فیــه یوازیـه أو یربـي علیـه، وهــو : "أحكـام القـرآن أن الـضرر

  .)٣("نقیض النفع

ولكن هذا القول یحصر الضرر فـي نـوع واحـد منـه، وهـو الـضرر البـدني، لا 

ضرر الأموال، رغم أن هذا النوع الأخیـر هـو الأصـل المعتمـد علیـه عنـد الحـدیث 

  .عن تأثیر الضرر في الفقه الإسلامي

وأمــا الفقهــاء المعاصــرون فقــد أكثــروا مــن تعریــف الــضرر، ومــن ذلــك القــول 

  .)٤( لشيء ماديإتلاف جزئي، أو كلي: بأنه

ولكن یؤخذ على هذا التعریف أنه قصر الضرر على مجرد الإتـلاف المـادي 

  .فقط، فجعله خاصا بالضرر المالي، دون الضرر البدني، أو المعنوي

  .إلحاق مفسدة بغیره مطلقا: ولذا كان من الأفضل القول بأن الضرر

بیــا، وســواء فهــذا التعریــف یــشمل كــل أنــواع الــضرر، ســواء أكــان مادیــا أم أد

                                                 

 .٨٣سورة الأنبیاء من الآیة رقم ) ١(

 .٨٨سورة یوسف من الآیة رقم ) ٢(

 . ١/٨١أحكام القرآن لابن العربي ) ٣(

، طبعــة ١٨٧النظریـة العامـة للالتزامـات فـي الــشریعة الإسـلامیة للـدكتور شـفیق شـحاتة ص) ٤(

 .مطبعة الاعتماد بالقاهرة بدون تاریخ



       
 

 
 
 

٥٦٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

أكــــان ضــــررا واقعــــا علــــى الأبــــدان، أم واقعــــا علــــى الأمــــوال، وكــــذا یــــشمل أســــباب 

ـــك المجـــاوزة لحـــدود االله  ـــى مـــا -عـــز وجـــل-الـــضرر، ســـواء فـــي ذل  بالاعتـــداء عل

للآخرین من حقوق، أو رخص رخصها االله سبحانه لهم، وهو ما یعـرف بالتعـدي، 

خــصة، ولكــن یــستعمله علــى أو المجــاوزة باســتعمال الإنــسان مــا لــه مــن حــق أو ر

وجه الإخلال بمقصود الشارع، وبطریق یجاوز فیه ما رتبـه لـه الـشرع مـن حقـوق، 

، وكـــذا المجـــاوزة عـــن "التعـــسف فـــي اســـتعمال الحـــق"وهـــو مـــا یعـــرف قانونـــا باســـم 

طریــــق الإهمــــال فــــي بــــذل العنایــــة الواجبــــة للحفــــاظ علــــى حقــــوق الآخــــرین ودفــــع 

  .)١(ریط والتقصیرالاعتداء عنهم، وهو ما یعرف بالتف

  

  :أنواع الضرر

  :ینقسم الضرر باعتبارات مختلفة إلى أنواع عدیدة

  .ضرر یسیر، وضرر كثیر أو فاحش:  فهو یتنوع باعتبار مقداره إلى نوعین-١

 أمــــا الــــضرر الیــــسیر، فهــــو مــــا لا یمكــــن التحــــرز منــــه، ولا یمكــــن تجنبــــه فــــي -أ

 ضــررا حقیقــة، وقــد اتفــق المعــاش، ولــیس فیــه كبیــر مــضرة، وهــذا النــوع لا یــسمى

ـــى أن هـــذا النـــوع مـــن الـــضرر تجـــري فیـــه المـــسامحة والعفـــو وعـــدم )٢(الفقهـــاء  عل

لـو : "المؤاخذة، لكثـرة وقوعـه فـي مـشكلات الحیـاة، ومـن ذلـك مـثلا قـول ابـن قدامـة

قــام المالــك بتعلیــة داره علــى وجــه لا یترتــب علیــه كــشف دار جــاره، فلــیس للجــار 

                                                 

  وما بعدها، الطبعة الأولى٩٦في صالضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موا: ینظر) ١(

 .للنشر والتوزیع بالقاهرةم دار ابن عفان ١٩٩٧

، ٦/٤٢، المنتقـــــى للبـــــاجي ٤/٢٣٣، بریقـــــة محمودیـــــة للخـــــادمي ٢/٢٢المبـــــسوط : ینظـــــر) ٢(

، ٦/٢٧٧، المبــدع لابــن مفلــح ٧/٢٩٢، المغنــي لابــن قدامــة ١١/١٠٨المجمــوع للنــووي 

 . ٢/١٥١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٢٢الطرق الحكمیة لابن القیم ص



       
 

 
 
 

٥٧٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١("الآخر أن یمنعه عن ذلك

إن كانـت فـي داره نخلـة أو شـجرة إذا صـعد علیهـا لیجنیهـا "وجاء في المنتقى 

أطل على میدان جاره، فإنه لا یكلف بقلعها، لكـن یجـب علیـه أن یـؤذن جـاره قبـل 

  . )٢("صعوده

 وأما الضرر الفاحش، فهو كل ما یمنع الحوائج الأصلیة، أو یؤدي إلى وقوع -ب

 علــى أن هــذا النــوع مــن الــضرر مــن )٣(هــاءالــضرر غیــر المغتفــر، وقــد اتفــق الفق

الأمور التي جاء الشرع بنفیها، وأمر بإزالتهـا، نظـرا لمـا یترتـب علیهـا مـن المفاسـد 

العظیمــــة التــــي تكــــدر صــــفو الحیــــاة بــــین النــــاس، وتتــــسبب فــــي خلــــق كثیــــر مــــن 

الخصومات والخلافات بین الضار والمضرور، وذلك لأن درء المفاسد مقدم علـى 

إحــداث "، ومثــال الــضرر الفــاحش مــا جــاء فــي مواهــب الجلیــل )٤(جلــب المــصالح

الفرن أو المعصرة داخل الأحیاء السكنیة مما یترتب علیه إلحاق الأذى بـالجیران، 

نتیجة للأدخنة المنبعثة من الفرن، والروائح المنبعثة من المعـصرة، وبالتـالي فإنهـا 

 یقدر علـى احتمالـه، تزال، وهذا الحكم معلق على حصول الضرر الكثیر الذي لا

أما إذا انتفـى الـضرر، فلـم یـصدر عـن ذلـك الفـرن دخـان یـؤذي المجـاورین، أو لـم 

ینتج عن تلـك المعـصرة رائحـة تـؤذي المجـاورین فإنهـا لا تـزال، وذلـك لانتفـاء علـة 

  . )٥("الإزالة

                                                 

  .٦/٢٠٣مة المغني لابن قدا) ١(

  .٦/٤٢المنتقى للباجي ) ٢(

، ٤/٢٣٣، بریقــة محمودیــة ١٦٢، معــین الحكــام للطرابلــسي ص١٦/١٦المبــسوط : ینظــر) ٣(

، حاشـــیة البیجرمـــي علـــى ٢/٣٥٢، تبـــصرة الحكـــام لابـــن فرحـــون ٦/٤١المنتقـــى للبـــاجي 

  . ٦/٤٨، مطالب أولي النهى ٥/١٥٩، المغني ٤/٨٥الخطیب 

  .، وما بعدها٨٣باه والنظائر للسیوطي ص الأش: ینظر في القاعدة) ٤(

  .٧/١٢٩مواهب الجلیل ) ٥(



       
 

 
 
 

٥٧١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ضـرر :  وأما أنواع الضرر باعتبار الحق الواقع علیه، فهـو ینقـسم إلـى نـوعین-٢

  .رر أدبيمادي، وض

مــــا یــــصیب الإنـــسان فــــي جــــسمه أو :  فأمـــا الــــضرر المـــادي، فقــــد عــــرف بأنـــه-أ

ضـرر جـسماني، وهـو مـا یـصیب : ، وهو بـدوره یتنـوع إلـى نـوعین، أحـدهما)١(ماله

الإنـسان فـي جـسمه مـن جـراح یترتـب علیهـا تـشویه فیـه، أو عجـز عـن العمــل، أو 

ارة عــن كــل أذى ضــرر مــالي، وهــو عبــ: ضــعف فــي الكــسب، ونحــو ذلــك، والثــاني

یـــصیب الإنـــسان، فیـــسبب لـــه خـــسارة مادیـــة فـــي أموالـــه، ســـواء أكانـــت ناتجـــة عـــن 

  .نقص قدرها، أم عن نقص منافعها، أم عن زوال بعض أوصافها

 وأما الضرر المعنوي، ویطلق علیه في الوقت الحاضـر الـضرر الأدبـي، فقـد -ب

ٕ عـــضو، وانمـــا الأذى الـــذي لا یترتـــب علیـــه إتـــلاف مـــال أو نفـــس أو: عـــرف بأنـــه

  .، من مثل السب والقذف والشتم)٢(یترتب علیه ضرر بعاطفة الشخص

  

ضرر عـام، وضـرر :  وأما أنواع الضرر باعتبار مداه، فهو ینقسم إلى نوعین-٣

  .خاص

 أمـــا الـــضرر العـــام، فهـــو عبـــارة عمـــا یلحـــق جملـــة النـــاس مـــن الأذى دون -أ

ب الإزالــة، ســواء أكــان تعیــین لواحــد أو مجموعــة معینــة مــنهم، وهــذا الــضرر واجــ

فاحــشا أم غیــر فــاحش، نظــرا لأن كــون الــضرر عامــا كــاف فــي حــد ذاتــه لاعتبــاره 

ضــررا فاحــشا، مثــال ذلــك إلقــاء مــاء المــسیل أو أقــذار مخلفــات الــدار فــي الطریــق 

                                                 

، حــق التعــویض المــدني ٤٦الــضمان فــي الفقــه الإســلامي للــشیخ علــي الخفیــف ص: ینظـر) ١(

، طبعـة دار ١٦٩بین الفقه الإسلامي والقانون المدني للدكتور محمد فتح االله النشار، ص

 .م٢٠٠٢الجامعة الجدیدة بالإسكندریة سنة 

، الـضرر فـي ٥٥النظریة العامة للموجبات والعقود للدكتور صبحي محمـصاني ص: ینظر) ٢(

 .٤٠الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي ص



       
 

 
 
 

٥٧٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١(العام، فإن ذلك یعتبر ضررا عاما حكمه الإزالة مطلقا

ـــذي یقـــع علـــى آحـــاد ال-ب نـــاس لا عمـــومهم،  وأمـــا الـــضرر الخـــاص فهـــو ال

فالمتــضرر فیــه فــرد أو جماعــة معینــة، ولــیس مجمــوع النــاس، فمعیــار التفرقــة بــین 

نوعي الضرر هنا مدى اتساع نطاقه، فما أصاب الجمیع كان عامـا، ومـا أصـاب 

ٕطائفة منهم كان خاصا، والنوعان واجبا الإزالة، وان كان الضرر العام مقـدما فـي 

  .)٢(دفعه على الضرر الخاص

  

  :یقاع الضرر بالغیرحكم إ

 على أن إیقاع الشخص الضرر بغیره حرام شرعا، وأنه یجـوز )٣(اتفق الفقهاء

لمــن وقــع علیــه الــضرر أن یدفعــه بكــل مــا یــستطیع دفاعــا عــن نفــسه ومالــه وأهلــه 

  .وعرضه، بحسب نوع الضرر الواقع، والقدر اللازم لدفعه

  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة

  :أما الكتاب

  : عدیدة تبین أن الضرر بكل صوره حرام شرعا، ومن ذلك ما یليفآیات

                                                 

، شـــرح فـــتح ٦/١٩٣، البحـــر الرائـــق ٦/١٩١، بـــدائع الـــصنائع ٢٠/١٥٩المبـــسوط : ینظـــر) ١(

، طبعة دار ٢/٤٥، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ٥/٤٤٩القدیر 

 . الكتب العلمیة بیروت

، العنایــة ٣/٢٤٣، تبیــین الحقــائق للزیلعــي ١/٢٨٠غمــز عیــون البــصائر للحمــوي : ینظــر) ٢(

  .٢/٢٥٨، الجوهرة النیرة للعبادي ٥/٤٤٧شرح الهدایة للبابرتي 

، نیل الأوطـار ٣/٣٦٢، سبل السلام ٥/١٢٤، فتح الباري ٦/٢٤٠المنتقى للباجي : ینظر) ٣(

، المدخل الفقهي العام للشیخ مـصطفى ٦/٤٣١، فیض القدیر للمناوي ٥/٣١١اني للشوك

 وما بعدها، النظریة العامة للموجبات والعقود للـدكتور صـبحي محمـصاني ٢/٩٧٧الزرقا 

 . ١٦٧ص



       
 

 
 
 

٥٧٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل
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َولا تمــــسكوهن ضــــرارا لتعتــــدوا ومــــن یفعــــل ذلــــك فقــــد ظلــــم  قولــــه تعــــالى -١ َ ََ ً َْ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ُْ
َّ

َ َّ ُ ُ ْ

ُنفسه َ ْ َ)١(.  

  :وجه الدلالة

 في هذه الآیة الكریمة الرجل عن إمساك المرأة وعدم طلاقها --نهى االله 

َّمعروف، لمجـــرد إیقـــاع الـــضرر بهـــا، لا رغبـــة فـــي الإصـــلاح، وعـــد ذلـــك ظلمـــا بـــال

  .وعدوانا، فدل صراحة على حرمة إیقاع الضرر بالغیر أیا ما كانت صلته به

ِلا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده قوله تعالى -٢ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ
ِ ُِ َ

َّ ٌ ٌْ َ َ ََ َ َّ ُ)٢(.  

  :وجه الدلالة

نفي الضرر من وجوه متعددة، وتحریم وقوع الـضرر تعد الآیة هنا أصلا في 

  .بكل صوره من الجمیع، حیث حرمت وقوعه على الأم أو الأب أو المولود

ٍّمن بعد وصیة یوصى بها أَو دین غیر مضآر:  قوله تعالى-٣ َ ُ َُ َْ َْ َْ ٍَ ِ َ
ٍ ِ ِ َِّ َ ْ)٣(.  

  :وجه الدلالة

ها بــشرط ألا جــاءت هــذه الآیــة فــي ســیاق بیــان مــشروعیة الوصــیة، وقــد قیــدت

  . یكون المراد بها إیقاع الضرر بالورثة، فدل ذلك على حرمة الضرر بأنواعه

  :وأما السنة

  :فأحادیث عدیدة منها

لا ضــرر ولا ضــرار، " قــال  أن رســول االله  عــن أبــي ســعید الخــدري -١

                                                 

 .٢٣١سورة البقرة من الآیة رقم ) ١(

 .٢٣٣سورة البقرة من الآیة رقم ) ٢(

 .١٢سورة النساء من الآیة رقم ) ٣(



       
 

 
 
 

٥٧٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .)١("من ضار ضره االله، ومن شاق شق االله علیه

  :وجه الدلالة

سنة أن هذا الحدیث یمثـل قاعـدة كبـرى مـن قواعـد  لكتب ال)٢(فقد ذكر الشراح

الإسلام في نفي الضرر بكل صوره، وأنـه أحـد الأصـول الخمـسة التـي بنـي علیهـا 

  .الفقه الإسلامي، والتي تبین حرمة إیقاع الضرر بالغیر ورفعه بمجرد وقوعه

ملعــون مــن ضــار : "قــال رســول االله :  قــال عــن أبــي بكــر الــصدیق -٢

  .)٣("مؤمنا أو مكر به

  :وجه الدلالة

 عـن إیقـاع الـضرر بـالغیر، وأن وفي هذا الحـدیث تحـذیر شـدید مـن النبـي 

عقــاب ذلــك یـــصل إلــى حــد اللعـــن والطــرد مـــن رحمــة االله، فــدل ذلـــك علــى تحـــریم 

  .إدخال الضرر على المؤمن بأي صورة وعلى أي وجه

  :شروط تحریم الضرر

  :ا بإیجاز فیما یلي لتحریم الضرر شروطا عدة أذكره)٤(اشترط الفقهاء

                                                 

حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجه، المستدرك : أخرجه الحاكم في المستدرك وقال )١(

، ٦/١٥٦، وأخــرج مثلــه البیهقــي عــن عبــادة بــن الــصامت ، الــسنن الكبــرى ٢/٦٦للحــاكم 

  .. ولم یعلق علیه

، نیل الأوطار ٤/٤١، شرح الزرقاني على الموطأ ٢٠/١٥٨التمهید لابن عبد البر : ینظر) ٢(

٥/٣٨٧. 

، ١٩٤١أخرجـه الترمـذي فـي كتـاب الأشــربة، بـاب مـا جـاء فــي الخیانـة والغـش، حـدیث رقــم) ٣(

 .٤/٣٣٢هذا حدیث حسن غریب، سنن الترمذي : وقال

، القواعـــد الكلیـــة والـــضوابط ٤/٣٥الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه للـــدكتور وهبـــه الزحیلـــي : ینظـــر) ٤(

 ومـا بعـدها، الطبعـة ١٧١ صالفقهیة في الشریعة الإسـلامیة للـدكتور محمـد عثمـان شـبیر

= م دار الفرقان بالأردن، وقد وردت تلك الشروط في نصوص فقهیة كثیرة ٢٠٠٠الأولى 



       
 

 
 
 

٥٧٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

 أن یكون الضرر محققا، أي واقعا في الحال، أو مؤكـد الوقـوع فـي المـستقبل، -١

فإن كـان الـضرر غیـر محقـق لـم یـشرع دفعـه، لأن الأحكـام الـشرعیة لا تبنـى 

  .على أمر موهوم أو نادر الحصول

 أن یكـــون الـــضرر فاحـــشا لا یـــسیرا، فالـــضرر الـــذي یـــشرع دفعـــه هـــو الـــضرر -٢

 والعبــرة فــي تحدیــد فحــش الــضرر الرجــوع إلــى العــرف والعــادة مــا لــم الفــاحش،

  .یخالف شرع االله تعالى

 أن یكــون الــضرر واقعــا بغیــر حــق، أي باعتــداء علــى الغیــر، فــإن كــان واقعــا -٣

بحق، فلا یعد هذا العقاب النازل به ضررا یشرع دفعه عنه، فمن وجب علیه 

ـــة شـــرعیة أخـــرى، لا یـــصح لأ ـــى القـــصاص، أو أي عقوب حـــد أن یـــساعده عل

  .الهرب من تنفیذ العقوبة احتجاجا بدفع الضرر عنه

 أن یكــون الــضرر مخــلا بمــصلحة مــشروعة للمــضرور، فــإن كانــت المــصلحة -٤

غیر مشروعة فإن الضرر لا یكون معتبرا إذا وقع علیها، ومثال ذلك إتـلاف 

لأن ٕخمــر لمــسلم، واتــلاف آلات اللهــو المحرمــة لــه، فــإن هــذا لا یعــد ضــررا، 

  .الخمر لیس مالا في حقه حتى یتضرر بإتلافه

 أن یكــون الــضرر مخــلا بمــصلحة مــستحقة للمتــضرر، فــإذا كانــت المــصلحة -٥

غیر مستحقة لـه فـلا یعـد الإخـلال بهـا ضـررا، كهـدم مـا بنـي فـي أرض غیـره 

بدون وجه حق، فإنه لا یعد ضررا بحال، بل هو إزالة للـضرر عـن المعتـدى 

  .)١(على أرضه

ٕافرت هذه الشروط وجب دفع الضرر بلا خلاف، وان اختل أحدها فلا فإن تو

                                                                                                                     

، معـین الحكـام ١٦/١٦المبـسوط : ولم یذكرها الفقهاء في مواضعها بنـصها، ینظـر مـثلا=

، حاشیة ابن عابدین ٧/٣٢، البحر الرائق ٧/٣٢٤، شرح فتح القدیر ١٦٢للطرابلسي ص

٥/٢٣٧. 

، القواعـــد الكلیـــة والـــضوابط ٤/٣٥الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه للـــدكتور وهبـــه الزحیلـــي : ینظـــر) ١(

 . وما بعدها١٧١الفقهیة في الشریعة الإسلامیة للدكتور محمد عثمان شبیر ص



       
 

 
 
 

٥٧٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

مجال لتطبیقه، ولو طبقنا تلـك الـشروط علـى الـشرط الجزائـي لوجـدناه یرفـع ضـررا 

واقعــا علــى الغیــر فــي حــال عــدم تنفیــذ أو التــأخر فــي التنفیــذ للعقــد المتفــق علیــه، 

  .ومن هنا جاز اشتراطه كما ذكر قرار المجمع بضوابطه

  



       
 

 
 
 

٥٧٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

ا:  

  :توصلت من خلال الدراسة إلى النتائج التالیة

والفارق بینهما واضح كمـا ، أن الشرط الجزائي یختلف عن البیع بالعربون -١

 .بینت في صلب الموضوع

ٕ أنه قضیة قدیمة في مضمونها وان بعد بیان صورة الشرط الجزائي یظهر -٢

، ماثلـة فـي كتـبهمًفقـد تنـاول الفقهـاء شـروطا م، كانت معاصرة فـي شـكلها

 .واختلفوا حول حكمها في صور متعددة 

لأنــه عبــارة ، الــشرط الجزائــي عــن التــأخیر فــي تــسلیم المــسلم فیــه لا یجــوز -٣

لأنـــه ربـــا ، عـــن دیـــن ولا یجـــوز اشـــتراط الزیـــادة فـــي الـــدیون عنـــد التـــأخیر

 .صریح بلا خلاف

 لأن، ًللقاضي الحـق فـي تعـدیل الـشرط الجزائـي متـى رآه مجحفـا لأحـدهما -٤

فلـو كـان ، الأصل فیه وقوع الضرر بنـاء علـى خطـأ مـن المـدین بـالالتزام

 .ًالخطأ خارجا عن إرادته ولا ید له فیه لم یستحق الدائن الشرط الجزائي 

 الشرط الجزائي ملزما للمدین المماطل الذي تسبب في وقوع الضرر على -٥

ل فــي  بــسبب الامتنــاع أو التــأخیر فــي القیــام بمــا التــزم بــه مــن عمــالــدائن

ًولـم یكـن الالتـزام دینـا ، عقـد المقاولـة أو التوریـد أو الإستـصناع عـن وقتـه

     . كالسلم أو قسط من الأقساط، من الدیون

  

  

  

  



       
 

 
 
 

٥٧٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

اا  

  . القرآن الكریم-١

م، دار العلـم للملایـین ١٩٨٢الأعلام لخیـر الـدین الزركلـي، الطبعـة الخامـسة  -٢

  .بیروت

ن عبـــــد الـــــرحمن الـــــسیوطي، الطبعـــــة الأولـــــى  الأشـــــباه والنظـــــائر لجـــــلال الـــــدی-٣

  .م دار الكتب العلمیة بیروت١٩٩١هـ ١٤١١

 ســنة ،الطبعــة الثانیــة، یة أبحــاث هیئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربیــة الــسعود-٤

  .دار أولي النهى بالریاض ، م١٩٩٢

أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبـد االله المعـروف بـابن العربـي، طبعـة دار  -٥

  .ب العلمیة، بیروتالكت

ســـنة ، طبعـــة مطبعـــة الإســـراء،  أحكـــام الالتـــزام للـــدكتور جـــلال محمـــد إبـــراهیم -٦

  . م٢٠٠٠

 الطبعـــة ، للـــدكتور جـــلال علـــي العـــدوي،أصـــول أحكـــام الالتـــزام والاثبـــات -٧

   الناشر منشأة المعارف، ٢٠٠٠سنة ، الأولى

طبعـة دار البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق للـزین الـدین إبـراهیم بـن نجـیم،  -٨

  .الكتاب الإسلامي

 بریقة محمودیـة فـي شـرح طریقـة محمدیـة وشـریعة نبویـة لمحمـد بـن مـصطفى -٩

  .الخادمي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة

ــــن مــــسعود -١٠ ــــدین أبــــى بكــــر ب ــــشرائع لعــــلاء ال ــــصنائع فــــي ترتیــــب ال ــــدائع ال  ب

  .الكاساني الملقب بملك العلماء، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

 تبــصرة الحكــام فــي الأقــضیة والأحكــام لابــن فرحــون لإبــراهیم بــن علــي بــن -١١

  .فرحون الیعمري طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

التمهید لما في الموطأ من الأسانید لأبي عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد  -١٢

البــر النمــري القرطبــي، طبعــة وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامیة بــالمغرب 



       
 

 
 
 

٥٧٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  . هـ١٣٨٧سنة 

 ،م١٩٨٤ سـنة ، الطبعـة الأولــى، للحطاب،في مسائل الالتزام تحریر الكلام -١٣

  . دار المغرب الإسلامي

تهذیب التهذیب لشیخ الإسلام شهاب الـدین أبـى الفـضل أحمـد بـن علـى بـن  -١٤

  .م، دار الفكر بیروت١٩٨٤هـ، ١٤٠٤حجر العسقلاني الطبعة الأولى 

ل لجمـال الـدین أبـى الحجـاج یوسـف المـزى،  تهذیب الكمال في أسماء الرجا-١٥

م، مؤسسة الرسالة، بیـروت، بتحقیـق الـدكتور بـشار ١٩٩٢الطبعة الثانیة 

   .عواد معروف

ـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق للعلامـــة فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــى -١٦  تبی

   .الزیلعي الحنفي، طبعة دار الكتاب الإسلامي، بیروت

هـــــ، ١٣٩٥ن حبــــان البـــستي، الطبعــــة الأولـــى الثقـــات لأبــــي حـــاتم محمــــد بـــ -١٧

  .م، دار الفكر١٩٧٥

الجـــوهرة النیـــرة شـــرح مختـــصر القـــدوري لأبـــى بكـــر بـــن محمـــد بـــن علـــى -١٨    

ـــة ١٣٢٢الحـــدادي العبـــادي الیمنـــي، الطبعـــة الأولـــى  هــــ، المطبعـــة الخیری

  .بمصر

  حاشیة رد المحتار المعروف بحاشیة ابن عابدین لمحمد أمین الشهیر بـابن-١٩

  .م، دار الفكر بیروت١٩٩٢هـ ١٤١٢عابدین، الطبعة الثانیة 

حاشیة البجیرمي شرح على الخطیب المسمى تحفـة الحبیـب علـى شـرح  -٢٠    

  .الخطیب للشیخ سلیمان البیجرمي، طبعة دار الفكر بیروت

للدكتور محمد ، حق التعویض المدني بین الفقه الإسلامي والقانون المدني  -٢١

م ٢٠٠٢سـنة ، طبعة دار الجامعـة الجدیـدة بالإسـكندریة ، شارفتح االله الن

.  

، محمد بـن إسـماعیل الأمیـر الـصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام  -٢٢

  .طبعة دار الحدیث بالقاهرة

هــ، ١٤١٣سیر أعلام النبلاء للإمـام شـمس الـدین الـذهبي، الطبعـة التاسـعة  -٢٣



       
 

 
 
 

٥٨٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .م، مؤسسة الرسالة، بیروت١٩٩٣

  .شرح فتح القدیر للكمال بن الهمام، طبعة دار الفكر -٢٤

شــرح منتهــى الإرادات المــسمى دقــائق أولــى النهــى لــشرح المنتهــى لمنــصور  -٢٥

  .بن یونس البهوتي، طبعة دار عالم الكتب، بیروت

ــــشیخ محمــــد بــــن عبــــد البــــاقي بــــن یوســــف -٢٦ ــــى الموطــــأ لل  شــــرح الزرقــــاني عل

  .م، دار الكتب العلمیة بیروت١٩٩٠هـ، ١٤١١الزرقاني، الطبعة الأولى 

ــــى  -٢٧ صــــحیح البخــــاري للإمــــام محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري، الطبعــــة الأول

  .م  دار ابن كثیر١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

صـــــحیح مـــــسلم المعـــــروف بالجـــــامع الـــــصحیح للإمـــــام مـــــسلم بـــــن الحجـــــاج  -٢٨

  .هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١٣٩٢القشیري، الطبعة الثانیة 

 الترمذي للإمام أبي عیـسى محمـد بـن عیـسى الترمـذي، طبعـة دار سنن -٢٩    

  .إحیاء التراث العربي، بیروت

البیهقـي للإمام أبى بكـر أحمـد بـن الحـسین بـن علـى ،السنن الكبرى للبیهقي  -٣٠

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، سنة ، طبعة مكتبة الباز بمكة

 الفكر العربي  للشیخ على الخفیف، طبعة دار،الضمان في الفقه الإسلامي -٣١

  .م١٩٦٧سنة 

، م١٩٩٧ الطبعـة الأولـى،الدكتور أحمد مـوافي، في الفقه الإسلامي الضرر -٣٢

  .القاهرة، دار ابن عفان للنشر والتوزیع

،  للــدكتور عبــد المحــسن ســعد الرویــشد،الــشرط الجزائــي فــي الفقــه الإســلامي -٣٣

ه ١٤٠٤ســـــــــنة ، جامعـــــــــة القـــــــــاهرة، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق، رســـــــــالة دكتـــــــــوراه

  م١٩٨٣موافقال

 بحــث منــشور بمجلــة كلیــة ،صــوادالــشرط الجزائــي للــدكتور محمــد حــسین ال -٣٤

ســـــبتمبر ســـــنة ، ١٤٢٥ رجـــــب ٥٨جامعـــــة الكویـــــت عـــــدد رقـــــم الـــــشریعة 

 ١/٢١٤م أبحــاث هیئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربیــة الــسعودیة ٢٠٠٤

  .م دار أولى النهى بالریاض١٩٩٢الطبعة الثانیة 



       
 

 
 
 

٥٨١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

بحـث منـشور ، للدكتور علـي الـسالوس، طبیقاته المعاصرة الشرط الجزائي وت-٣٥

، العــــدد الرابــــع عــــش، بمجلــــة المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي بمكــــة المكرمــــة

  ه١٤٢٢الصادر سنة 

جلـــة  بحـــث منـــشور بم، الـــضریر الأمـــین للـــدكتور الـــصدیق،الـــشرط الجزائـــي -٣٦

 الـــــصادر ســـــنة ، العـــــدد الثـــــاني عـــــشر،مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي الـــــدولي

  .م٢٠٠٠موافقه ال١٤٢١

ـــدكتور حمـــداتي شـــبیهتا مـــاء ،رط الجزائـــي ومختلـــف صـــوره وأحكامـــه الـــش-٣٧  لل

 العــدد ،جلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدوليبحــث منــشور فــي م، العینــین 

  .الثاني عشر

ث فــي مجلــة مجمــع الفقــه  بحــ، للــدكتور نــاجي شــفیق عــشم، الــشرط الجزائــي-٣٨

  .الإسلامي الدولي

ــ الــشرط ال-٣٩ ــة ، للــدكتور زكــي الــدین شــعبان،شریعة والقــانونجزائــي فــي ال  مجل

  . جامعة الكویت،یصدرها مجلس النشر العلمي، لحقوقا

، مـــل الـــدین محمـــد بـــن محمـــود البـــابرتيالعنایـــة فـــي شـــرح الهدایـــة للإمـــام أك -٤٠

  .طبعة دار الفكر بیروت

 الطرق الحكمیة في الـسیاسة الـشرعیة لـشمس الـدین بـن قـیم الجوزیـة، طبعـة -٤١

  .تبة دار البیانمك

 غمز عیـون البـصائر شـرح الأشـباه والنظـائر للـسید أحمـد بـن محمـد الحنفـي -٤٢

م، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، ١٩٨٥هــــــــ، ١٤٠٥الحمـــــــوي، الطبعـــــــة الأولـــــــى 

  .بیروت

دار ، للأســتاذ الــدكتور وهبــه بــن مــصطفى الزحیلــي،  الفقــه الإســلامي وأدلتــه-٤٣

  .دمشق، سوریة، الفكر

ح صــــحیح البخــــاري للحــــافظ أحمــــد بــــن علــــى بــــن حجــــر فــــتح البــــاري بــــشر -٤٤ 

   .هـ١٣٧٩العسقلاني، طبعة دار المعرفة، بیروت، سنة 

هـــــ، المكتبــــة ١٣٥٦ فــــیض القــــدیر لعبــــد الــــرءوف المنــــاوي، الطبعــــة الأولــــى -٤٥



       
 

 
 
 

٥٨٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .التجاریة الكبرى بمصر

 القواعـــد الكلیـــة والـــضوابط الفقهیـــة فـــي الـــشریعة الإســـلامیة للـــدكتور محمـــد -٤٦

  . الأردن-م دار الفرقان٢٠٠٠یر، الطبعة الأولى عثمان شب

 قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام لعــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الــسلام -٤٧

  .الدمشقي المصري، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت

 قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة فـــي المـــال والاقتـــصاد للـــدكتور نزیـــه حمـــاد، الطبعـــة -٤٨

  .لم بدمشق، والدار الشامیة بیروتم، دار الق٢٠٠١هـ ١٤٢١الأولى 

ـــدین بـــن منظـــور الإفریقـــي، الطبعـــة الأولـــى، بـــدون -٤٩  لـــسان العـــرب لجمـــال ال

  .تاریخ، دار صادر بیروت

  دمشق ، دار القلم،یخ مصطفى أحمد الزرقاالمدخل الفقهي العام للش -٥٠

المصنف للحافظ أبى بكر عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، الطبعـة الثانیـة  -٥١

  .هـ، المكتب الإسلامي بیروت١٤٠٣

 المعجــم الأوســط لأبــي القاســم ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب الطبرانــي، طبعــة -٥٢

  .هـ١٤١٥دار الحرمین بالقاهرة سنة 

المبسوط لشمس الدین محمد بن أحمد بن أبـى سـهل السرخـسي، طبعـة دار  -٥٣

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦المعرفة، بیروت 

لمقنــع لأبــى إســحاق برهــان الــدین إبــراهیم بــن المبــدع لابــن مفلــح فــي شــرح ا -٥٤

محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن محمـــد بـــن مفلـــح المـــؤرخ الحنبلـــي، طبعـــة المكتـــب 

  .الإسلامي

المجمــوع شــرح المهــذب لأبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي، طبعــة مكتبــة  -٥٥

  .الإرشاد بجدة بدون تاریخ

ن محمـد بـن أبـى المصنف في الأحادیث والآثار للحافظ أبى بكر عبد االله ب -٥٦

  .هـ، مكتبة الرشد بالریاض١٤٠٩شیبه الكوفي العبسي، الطبعة الأولى 

المصنف للحافظ أبى بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، الطبعـة الثانیـة  -٥٧

  . هـ، المكتب الإسلامي بیروت١٤٠٣



       
 

 
 
 

٥٨٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

المنتقى شرح موطأ مالـك لأبـى الولیـد سـلیمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أیـوب  -٥٨

  باجيبن وارث ال

المغنـــي لموفـــق الـــدین أبـــى محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة  -٥٩

  .المقدسي، طبعة دار عالم الكتب

 مناقـــصات عقـــود التوریـــد الـــدكتور رفیـــق المـــصري، المنـــشور بمجلـــة مجمـــع -٦٠

  .الفقه الإسلامي، العدد التاسع

كـر الهیثمـي،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد للحـافظ نـور الـدین علـى بـن أبـى ب-٦١

  .هـ١٤٠٧طبعة دار الریان للتراث بمصر، سنة 

 معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس، تحقیــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار -٦٢

  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الفكر 

دار ، لمحمـــــد رواس قلعجـــــي وحامـــــد صـــــادق قنیبـــــي،  معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء -٦٣

  .م ١٩٨٨/ه١٤٠٨، الثانیة، النفائس للطباعة والنشر

ة مجمــع الفقــه الإســلامي، أعــداد وســنوات مختلفــة، تــصدر عــن مجمــع  مجلــ-٦٤

  .الفقه الإسلامي  الدولي بجدة

 مختــار الــصحاح لمحمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، طبعــة مكتبــة -٦٥

  .م١٩٩٦لبنان بیروت سنة 

لأبوالحــسن عــلاء الــدین ،  معــین الحكــام یمــا تــردد بــین الخــصمین مــن أحكــام-٦٦

  .بدون طبعة وبدون تاریخ، دار الفكر، للطرابلسي الحنفيعلي بن خلیل 

 مناقـــصات عقـــود التوریـــد الـــدكتور رفیـــق المـــصري، المنـــشور بمجلـــة مجمـــع -٦٧

  .الفقه الإسلامي، العدد التاسع

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد للحـافظ نـور الـدین علـى بـن أبـى بكـر الهیثمـي، -٦٨

  .هـ١٤٠٧طبعة دار الریان للتراث بمصر، سنة 

 معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس، تحقیــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار -٦٩

  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الفكر 

دار ، لمحمـــــد رواس قلعجـــــي وحامـــــد صـــــادق قنیبـــــي،  معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء -٧٠



       
 

 
 
 

٥٨٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كل

 الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي 

  .م ١٩٨٨/ه١٤٠٨، الثانیة، النفائس للطباعة والنشر

، للمصطفى  مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى مصطفى الرحیباني-٧١

م، المكتـــــب الإســـــلامي ١٩٩٤هــــــ ١٤١٥الـــــسیوطي الرحیبـــــاني، الطبعـــــة 

  .بیروت

 مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل لأبى عبد االله محمد بن محمد بـن عبـد -٧٢

م، ١٩٧٨هــ ١٣٩٨الرحمن المغربي المعـروف بالحطـاب، الطبعـة الثانیـة 

  .دار الفكر

ــــ-٧٣ ــــة العامــــة للالت ــــ، زام النظری ــــل ال ــــدكتور جمی طبعــــة دار النهــــضة ، شرقاويلل

  .م١٩٧٦سنة ، العربیة

، للدكتور شفیق شـحاته ،  النظریة العامة للالتزامات في الشریعة الإسلامیة -٧٤

  . طبعة مطبعة الاعتماد بالقاهرة بدون تاریخ 

للـدكتور صـبحي ،  فـي الـشریعة الإسـلامیة النظریة العامة للموجبـات والعقـود-٧٥

  م ١٩٨٣،الطبعة الثالثة ، العلم للملایینالناشر دار ، صانيمحمرجب 

نیــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار لمحمــد بــن علــى الــشوكاني، طبعــة دار  -٧٦

  .الحدیث بالقاهرة

 ، طبعــة مطبعــة مـــصر، للــدكتور أحمـــد حــشمت أبــو ســـتیت،امنظریــة الالتــز -٧٧

  م١٩٤٥سنة 

  م٢٠٠٢  سنة،بعة المؤلفط، للدكتور أحمد شرف الدین، نظریة الالتزام -٧٨

 دراســة مقارنــة فـــي الفقــه الإســلامي مـــع نظریــة الــشرط فــي الفقـــه الإســلامي -٧٩

ــــة بــــالقوانین الوضــــعیة  دار كنــــوز ،شــــاذليعلــــي  للــــدكتور حــــسن ،المقابل

   .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠ ، الطبعة الأولى،اشبیلیا


